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  شكر وتقدیر

  مولاي وخالقي الذي منٌ علي بإتمام هذا العمل المتواضع  بعد الشكر الله 

متناني لكل من ساعد بإتمام هذه الرسالة وأخص بالذكر   :أتقدم بخالص شكري وإ

أستاذي ومشرفي الاستاذ الدكتور محمد عودة الجبور حفظه االله على قبوله الإشراف على هذه 

  .الرسالة فكل الشكر والتقدیر 

ب العلم لیحولو كل فشل مصاعكما اتقدم بالشكر لمن احتضنو العلم وعشقو الحیاة وتغلبوا على 

  اهر یعلو في القممإلى نجاح ب

وا بجهودٍ مضنیة لقراءة الرسالة وتنقیتها من اهل العلم والتمیز إلى الذین تعنولا یفوتني أن أشكر 

  أجل أن تتم على أكمل وجه الأساتذه لجنة أعضاء المناقشة

الوصول إلى مبتغاي ممن فاتني ولا أنسى أن اشكر كل من مد لي ید العون والمساعدة وسهل لي 

  ذكرهم

كما لا یفوتي أن اقدم الشكر إلى افراد عائلتي جمیعاً الذین وقفو معي طویلاً لأصل إلى ما وصلت 

  . إلیه فلهم كل الشكر والإمتنان 

  

   

 فـیضُ الینابیعِ والتوجیهِ تسقینا أسـتاذي الفاضلُ هذا الثناءُ لكم

تْ الأ أبدي احترامي لمنْ بالعلمِ سیرني ُ ما عمّ  فـكارُ وادینالـولاه

ن بذلت الجهدَ كي للوعيِ تُرسینا مـهما أقولُ فلن أوفیكَ حقــكمُ   یامَ
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  ملخص الدراسة

  .بین التشریع الاردني والمصري حقوق وضمانات المقبوض علیه دراسة مقارنة 

  .حسن حسین احمد الرفاعي : إعداد الباحث 

  . محمد عودة الجبور : إشراف الاستاذ الدكتور 

حقوق وضمانات المقبوض علیه دراسة مقارنة بین التشریع الاردني  الدراسة بعنوان إن موضوع

یتعلق في المساس بالحقوق من المواضیع الهامة على الصعید المحلي والدولي ، كونه والمصري 

  . والحریات الشخصیة والآثار المترتبة على المساس بهذه الحقوق 

نص قانون أصول المحاكمات الجزائیة الاردني وقانون الإجراءات الجنائیة المصري على جملة فقد 

أهمها ، حق المقبوض علیه سلطات التحقیق  من قبلوق والضمانات التي یجب إتباعها من الحق

التعرف على هویة ملقي القبض، وحقه في سلامة جسده وحقه في معرفة أسباب القبض فور في 

  .  إلقاء القبض علیه 

تعریف القبض في القضاء والفقه والتشریع المقارن ، وتوضیح في هذه الدراسة قد تناول الباحث و 

والاستیقاف والحبس التوقیف ومنها الفرق بین القبض والإجراءات الشبیهه التي تتداخل في مفهومه 

  .الإحتیاطي والتعرض المادي 

إجراءات التحقیق الجنائي وبیان السلطات الإستثنائیة للضابطة العدلیة موضوع تناول الباحث كما 

، وبیان أحكام الجرم المشهود والإجراءات التي تتخذها الضابطة العدلیة في حالة الجرم المشهود 

بین أعمال الفروقات  أهم و  صاحب البیت أو بدون طلب ،وحالة الدخول إلى المساكن بطلب من 

  . الإستدلال وبین مرحلـة التحقیـق الإبتدائـي 



 ي 
 

حدد الباحث بعض من الحقوق التي یتمتع بها المقبوض علیه حال القبض علیه في التشریع  كما

حقیق المصري والاردني والضمانات التي یتمتع بها المقبوض علیه أثناء مباشرة إجراءات الت

وحدد المسؤولیة ، كما قام الباحث بتناول موضوع بطلان إجراءات القبض " ستجوابالا" الإبتدائي 

 .الجنائیة التي تنجم عن القبض غیر المشروع والجرائم التي تتولد نتیجة الفعل غیر المشروع 

المحاكمات الجزائیة ، الحقوق والحریات الشخصیة، التشریع الاردني والمصري :الكلمات المفتاحیة

  .القبض في القضاء والفقه والتشریع المقارن، الاردني
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Abstract  
Rights and guarantees of the arrested comparison between the Jordanian 

and Egyptian legislation study. 
Researcher: Hassan Hussein Ahmed Rifai. 

The supervision of Prof. Dr. Mohammad al Jabour. 

 

The subject of the study entitled rights and guarantees of the arrested 
comparison between the Jordanian and Egyptian legislation important 
topics at the local and international level, in terms of being prejudice to 
the rights and freedoms and personal implications of prejudice to study 
these rights. 

 

Assets of Jordan's Criminal Procedure Law and the Law of the Egyptian 
criminal proceedings on a number of rights and guarantees that must be 
followed by investigating authorities the most important was the text , 
right arrested in the identification of lying arrest identity , and the right to 
the integrity of his body and the right to know the reasons for the arrest 
immediately after his arrest .  

 

The researcher is addressed in this study the definition of arrest in the 
judiciary and comparative jurisprudence and legislation , and to clarify the 
difference between arrest -like actions that interfere in the concept , 
including the arrest and remand immobilization and physical exposure.   

  

As the researcher subject of a criminal investigation procedures and the 
statement of the extraordinary powers of an officer of justice , and the 
statement of the provisions of the act and the actions taken by the judicial 
police in case of flagrante delicto by the case of access to housing at the 
request of the homeowner or without request , and the most important 
differences between the work of heuristics and the primary investigation 
stage.  



 ل 
 

  

The researcher identified some of the rights that the arrested 
enjoyed it anyway captured in the Egyptian and Jordanian 
legislation guarantees that the arrested enjoyed by him during 
the direct primary investigative procedures " interrogation " as 
the researcher to address the subject of invalidity of the 
procedures for arrest , and select criminal liability arising from 
the arrest illegal The crimes that are generated as a result of a 
wrongful act. 

Key words: Jordanian and Egyptian legislation, rights and 

freedoms ,Jordan's Criminal Procedure Law, arrest in the 

judiciary, jurisprudence and legislation.
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 الفصل الاول

  -: المقدمة  –أولا 

في المجتمع كونها تنظم  وشیوعاً  العقوبات الاكثر أهمیةً تعتبر المواضیع التي ینظمها قانون 

العلاقات الانسانیة بشكل عام حیث تتعرض نصوصها وموادها لذلك السلوك الإنساني الذي یبعد 

مرتكبه عن أصول الحیاة الجماعیة وما تفرضه من المحافظة على المجتمع ونظمه المختلفة،  فقد 

جرائم والعقاب علیها وجاء قانون اصول المحاكمات الجزائیة جاء قانون العقوبات لیحدد ماهیة ال

وینظمها من بدایتها وحتى صدور الحكم من القضاء  ،الجزائیة دعوىلیحدد المراحل التي تمر بها ال

  . المختص 

الافراد فقد أخذت التشریعات على  ،ونتیجة لتطور المجتمع إتسع نطاق تدخل الدولة في تصرفات

من وبذات الوقت حمت التشریعات  ،عاتقها مكافحة الجرائم المرتكبة من قبل الافراد والحد منها 

التعرض إلى حریة الانسان بإعتبار أن الحریة الشخصیة هي أغلى ما یملك الإنسان وهو حق 

،  " الحریة الشخصیة مصونة"لاردني من الدستور ا) 7(نصت علیه المادة ،وقد مقرر وفقا للدستور 

فهناك عدة إجراءات ومراحل للتحقیق الابتدائي في أیة جریمة ترتكب فالقبض على المشتكى علیه 

هو إجراء من أجراءات التحقیق الإبتدائي وهو عبارة عن إجراء مقید للحریة ، وقد وضع المشرع 

ستیقاف في سبیل الوصول إلى الحقیقة، هذه الاجراءات بصورة محددة ومعینة للقبض والتوقیف والإ

واذا لم تستند الضابطة العدلیة في القبض أو التوقیف أو الاستیقاف على اساس قانوني وفق أحكام 

الواقع على حریات الافراد الذین تم القبض علیهم تعدٍ على حریاتهم  قبضالقانون یصبح ذلك ال

  . یرتب البطلان والمسؤولیة الجنائیة تجاه أفعالهم ، ممااثناء قیامهم بإجراءات التحقیق الإبتدائي 

أفراد الضابطة العدلیة یكون في مرحلة  على أن إختصاص قانون أصول المحاكمات الجزائیةنص 

،ویكون الاختصاص الإبتدائي جمع الاستدلالات فقط، ولا یمتد هذا الاختصاص إلى التحقیق 
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ي من تملك حق تحریك دعوى الحق العام ولیس الاصیل في التحقیق هو للنیابة العامة لأنها ه

أفراد الضابطة العدلیة، ولكن المشرع یرى بأن افراد الضابطة العدلیة هم جهاز یعاون النیابة العامة 

  .ولهم سلطات إستثنائیة تخولهم اجراء بعض من إختصاصات النیابة العامة

بطة العدلیة سلطات استثنائیة هي ومن اهم الاعتبارات التي دفعت المشرع الى إعطاء أفراد الضا

وحالة وقوع  ،1التي تتطلب إتخاذ الاجراءات اللازمة بأقصى سرعة ممكنة جنحوحالة التلبس بال

  . لمتهم او المشتكى علیه أو الجانيجنایة كإجراءات إحترازیة لمنع هروب ا

بالقوة او بالعنف والقیادة وحالة جنح السرقة والغصب والتعدي الشدید ومقاومة رجال السلطة العامة 

للفحش وانتهاك حرمة الاداب ،وقد نص المشرع على الشروط الشكلیة التي یجب أن یتخذها 

لا یدخل بنطاق   موظف الضابطة العدلیة في حالة القبض على المشتكى علیه أن یتبعها حتى

  .بطلان الإجراءات

موظف الضابطة وجمع الاستدلالات لأن إهتمت التشریعات والمؤتمرات الدولیة بمرحلة التحري وقد 

  . 2یقوم بدور هام یتمثل في التحري عن الجریمة وكشفها بغیة الوصول إلى فاعلها العدلیة

فهنالك مجموعة من الحقوق إعترفت بها هذه التشریعات ونظمتها بنسب متفاوتة ، بینما إستظهرها 

بها للمقبوض علیه، منها ما هو لصیق الفقه واوصت بها المؤتمرات الدولیة كحقوق ثابتة ومعترف 

بحق الدفاع ومنها ما تتطلبه ظروف سلب الحریة المؤقت ومنها ما یسهل مهمة مأمور الضبط في 

 . 3تنفیذ واجبه 

لذلك كان من الضروري وجود ضمانات وحقوق للمقبوض علیه من شأنها أن تحمیه ضد تعسف  

  . قوم بإلقاء القبض على المتهم أو الجاني الاجهزة القائمة على التحقیق أو الجهاز الذي ی

                                                             
 دار النھضة العربیة للنشر        –) ب(صفحة  –حدود سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقیق  –السبكي،ممدوح  1
 –) دراسة مقارنة(ضوء الفقھ والقضاء والتشریع المصري والفرنسي الأنجلوسكسوني القبض على المتھم في  –خلف االله .عبدالرؤوف، د 2

 )420(ص – 2012 –دار الفكر الجامعي 
 ) .312(الدار العربیة للموسوعات الطبعة الاولى ص  -الاختصاص القضائي لمأمور الضبط  – 1986 –محمد عودة .الجبور،د 3
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  -:مشكلة الدراسة  -ثانیا 

مدى توافر الحقوق والضمانات التي یتمتع بها المقبوض علیهم ضمن تكمن مشكلة الدراسة في 

أحكام القانون الأردني ، كما تتمثل مشكلة الدراسة في السلطات الإستثنائیة الممنوحة للضابطة 

  .مقیدة ؟ أم لهم كامل الحریة في التعامل مع المقبوض علیهم  ؟العدلیة فهل سلطاتهم 

فكثیر من الأحیان قد یتجاوز أحد أفراد الضابطة العدلیة حدود إختصاصهم ، كإستجواب المقبوض 

علیه من قبل أفراد الشرطة أو تركه محجوزاً لمدة تزید عن الفترة المحددة قانوناً وهل لذلك أثر على 

یترتب علیها البطلان أم لا ؟، مما یستدعي النظر في الضمانات التي یتمتع صحة التحقیق وهل 

  .بها المقبوض علیهم مقارنةً بین التشریع الاردني والمصري 

  

  -:أهمیة الدراسة  -ثالثا 

إن دراسة حقوق وضمانات المقبوض علیه في القانون المقارن تظهر مدى أهمیة الموضوع 

لعملیة ومن الناحیة النظریة ومدى إحقاق العدالة وتطبیق القانون وممیزاته وعیوبه من الناحیة ا

  .وارساء مبادئ العدالة في اجراءات التحقیق 

، وتكمن أهمیة الدراسة  بعض أوجه النقص أو القصور إن وجدت في القانونتظهر الدراسة و  

الشكوى المعروضة  القاعدة الاساسیة التي ترتكز علیها مرحلة التحقیق الإبتدائي تعتبر ایضا كون

أمام القضاء وبالتالي هي أداة مهمة من ادوات القضاء في تحقیق العدالة ، وتظهر الدراسة مدى 

لعدم و ،  الأشخاص مرتكبي الجرائمعلى إزاء تجاوزهم حدود القبض مسؤولیة الضابطة العدلیة 

  . إستخدام سلطاتهم لهم الممنوحة لهم بموجب القانون التعسف في 
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  -:أهداف الدراسة  - رابعا 

  :  تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق الأهداف الآتیة

ضمن أحكام القانون الاردني الإجراءات الشبیهه به عن  وتمییزهالتعرف على ماهیة القبض - 1

  .والمصري  

التعرف على الاحكام المتعلقة في القبض على المشتكى علیه ضمن أحكام القانون الاردني - 2

  . والمصري

  . السلطات الإستثنائیة لموظفي الضابطة العدلیة في إجراءات التحقیق بیان - 3

  .بیان حقوق وضمانات المقبوض علیه  حال القبض علیه وبعد القبض علیه  - 4

  . بیان مسؤولیة مأموري الضابطة العدلیة ما بعد القبض على مرتكب الجریمة   - 5

بیان أوجه القصور أو النقص في القانون الاردني من خلال المقارنة مع القانون المصري إن  - 6

  . وجدت 
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  -:حدود الدراسة  -خامسا 

  :تتمثل حدود الدراسة في 

وتتمثل بدراسة الاحكام القانونیة للقبض على المشتكى علیه في ظل : الحدود الموضوعیة - 1

  .من قبل المملكة الاردنیة الهاشمیة ثیق والإتفاقیات الدولیة الموقعةالتشریع الأردني والمصري والموا

  . المملكة الاردنیة الهاشمیة : الحدود المكانیة- 2

  - :اسئلة الدراسة  –سادسا 

من خلال مشكلة الدراسة لحقوق وضمانات المقبوض علیه فإننا نستطیع أن نطرح التساؤلات  

  : الاتیة 

  ؟ او المتهم ام لا العدلیة بعد إجراء القبض على مرتكب الجریمة د قیود على الضابطةیوجهل - 1

  ؟هل عالج التشریع الاردني الحقوق والضمانات التي یتمتع بها المقبوض علیه - 2

عند إجراء قبضاً غیر مشروع من قبل أثر على القضیة المعروضة أمام القضاء  هناكهل  - 3

  ؟ أفراد الضابطة العدلیة

هل توجد نقاط ضعف أو نقص في التشریع الاردني من خلال مقارنته مع التشریع المصري أم  - 4

  لا ؟ 

ماهي الحقوق والضمانات التي یتمتع بها المقبوض علیه بعد إلقاء القبض من قبل افراد  - 5

  الضابطة العدلیة ؟ 

  

  

  

  



6 
 

  -:محددات الدراسة  –سابعا 

والفرق بینه وبین الإجراءات تقتصر هذه الدراسة على تحدید ماهیة القبض على المشتكى علیه 

والحقوق والضمانات التي یتمتع بها المقبوض علیه حال القبض علیه ومسؤولیة الشبیهة ، 

المتهم وتحدید أوجه القصور والنقص في مواد  إزاء تجاوزهم حدود القبض علىالضابطة العدلیة 

  .لموضوع الدراسة  القانون

كما تقتصر هذه الدراسة على تحدید ماهیة بطلان إجراءات القبض والإستجواب والسلطات 

  .  الإستثنائیة الممنوحة لأفراد الضابطة العدلیة

  - :المصطلحات الإجرائیة للدراسة  - ثامنا 

  . لكیه من قبل السلطات المختصة بذهو الشخص الذي تم إلقاء القبض عل :المقبوض علیه 

هو الجرم الذي یشاهد حال إرتكابه أو عند الانتهاء من إرتكابه دون تحدید المدة : الجرم المشهود 

  . بعد انتهاء الجرم 

هي مرحلة تتم فیها  جمع الادلة من قبل النیابة العامة كونها صاحبة : مرحلة التحقیق الابتدائي 

  .اختصاص الاصیل بجمع الادلة والتحري عنها

والذي یقع على عاتقهم تنفیذ  لقضائیةهیئة الموظفین التابعین للسلطة ا هي: عدلیة الضابطة ال

  . افراد الشرطة او الامن العام او الحكام الاداریون القانون والمحافظة على الأمن والنظام ومنهم 

  . هو استخدام اسالیب ضد المقبوض علیه بعد القبض علیه لجبره على الاعتراف بالجریمة: الاكراه 

  .   المترتبة نتیجة تقیید حریة المقبوض علیهالنتائج : اثار القبض 
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  -:الإطار النظري للدراسة  –تاسعا 

  :ستقسم الدراسة إلى خمسة فصول 

واهداف الدراسة واهمیة الدراسة وتساوؤلات ویشمل مقدمة الدراسة ومشكلة الدراسة الفصل الاول 

  .الدراسة ومنهجیة الدراسة وحدود الدراسة ومحددات الدراسة والمصطلحات والدراسات السابقة 

  .عن الإجراءات الشبیهه فیتناول المقصود بالقبض وتمییزه  الفصل الثاني

  .في مواجهة المقبوض علیه فیتناول اجراءات التحقیق الابتدائي الفصل الثالث

  .الاثار المترتبة على المساس بالحقوق التي یتمتع بها المقبوض علیهفیتناول  الفصل الرابع

  . یشمل الخاتمة والنتائج والتوصیات المتعلقة بموضوع الدراسة  الفصل الخامس

  -:الدراسات السابقة  -عاشرا 

  : هناك عدة دراسات سابقة لموضوع الدراسة منها 

) دراسة مقارنة(ضمانات المتهم أثناء مرحلة الإستجواب  -  2006 –الشیخ خلیل ، عماد - 1

وقد تحدثت هذه الدراسة بشأن أهم المسائل التي یمكن أن تثار بشأن سلطة النیابة العامة في 

التصرف في التحقیق الابتدائي ، ودورها في تقدیر الادلة كأساس تبنى علیه قرارات التصرف في 

  .ق الابتدائي ، وتحدث الباحث عن حقوق وضمانات المتهم حین استجوابه التحقی

وقد إختلفت هذه الدراسة في إظهار أهم الحقوق والضمانات التي یتمتع بها المقبوض علیهم منذ 

  .لحظة إلقاء القبض وحتى إرسالهم إلى المدعي العام لإكمال إجراءات التحقیق في مواجهته 

القبض على المتهم في ضوء الفقه والتشریع المصري  – 2012 –خلف االله .عبدالرؤوف، د - 2

وقد تحدث الباحث عن تعریف القبض وتمییزه عن والفرنسي والانجلونسكسوني دراسة مقارنة ، 

التوقیف والاستیقاف والحبس الاحتیاطي ، وتحدث ایضا عن القیود التي ترد على سلطة مأمور 

  . وضمانات المتهم خلال مرحلتي التحري وجمع الاستدلالات الضبط القضائي 
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تحدث الباحث عن ضمانات المتهم في مرحلة التحقیق الإبتدائي  –عبدالحمید .د, الشواربي -3

ضمانات التحقیق في مرحلة الإعداد للدعوى الجنائیة ومنها الضبطیة القضائیة وواجبات مأموري 

مانات التحقیق في حالة قیام مأموري الضبط بالتحقیق الضبط وتلقي البلاغلات، وتحدث عن ض

  . ومنها القبض على المتهم وتفتیشه وفي أحوال التلبس واثباته 

  -:منهجیة الدراسة  -احدى عشر 

لضمانات ببیان أهم الاجتهادات القضائیة  سیتم بحث هذه المشكلة من الناحیة النظریة والعملیة

   : لآتيالمقبوض علیه وفقا للمنهج ا

سیتم التركیز على النصوص القانونیة في التشریع الاردني والمصري  المنهج الوصفي التحلیلي-1

ووصفها وصفا دقیقا وتحلیل احكام قانون أصول محاكمات الجزائیة الاردني وقانون الاجراءات 

  .لدراسة الجزائیة المصري والرجوع الى الدراسات السابقة والاجتهادات القضائیة بالمتعلقة بموضوع ا

سیتم التركیز على المقارنة بین أحكام القانون الاردني والمصري  منهج التحلیل المقارن -2

المتعلق بموضوع الدراسة من كافة جوانبه بهدف الوصول إلى تحلیل نقاط الضعف بالقانون أو 

  .الأخرىد من التشریعات الجزائیة النقص ومعالجة مشكلة الدراسة، وستمتد المقارنة لتشمل العدی

  

  

  

  

  

  

  



9 
 

   الفصل الثاني 

  تشریعاً وفقهاً وقضاءً القبض 

بین القبض بإعتباره إجراء فیه مساسا للحریة وبین أوضاع ومفاهیم قد تشتبه به،  لتشریعیمیز ا

تعتبر قیود ترد على حریة الأشخاص، ولإنه یتداخل في تعریفه إجراءات اخرى مثل التوقیف  كونها

والحبس الإحتیاطي والاستیقاف والتعرض المادي ،لذا یجب أن نوضح أوجه الشبه والإختلاف بین 

، فقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین الاول مفهوم  التي تتشابه في مفهوم القبضهذه الإجراءات 

بض في التشریع والفقه الجزائي الاردني والمصري ، والمبحث الثاني الفرق بین القبض الق

  . والإجراءات الشبیهة في التشریعین الاردني والمصري 

  المبحث الاول

  القبض في التشریع والفقه الجزائي الاردني والمصريمفهوم 

خلا كل من التشریع الاردني والمصري من تعریف واضح ودقیق للقبض ، ولذلك فقد إجتهد الفقه 

  : والقضاء على تعریف وبیان مفهوم القبض ، لذا سوف نتناول في هذا المبحث المطالب الأتیة 

  .القبض لغة : المطلب الاول

  . القبض قانوناً  وفقهاً :  ثانيالمطلب ال

  .الجزائي م القبض في القضاء مفهو :  لثالمطلب الثا
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  المطلب الاول

  القبض لغةً 

  .القبض خلاف البسط قبضه یقبضه قبضاً وهي جمع قابض 

  "  . تركت إبن ذي الجدین مرشه یقبضن أحشاء الجبان شهیتها"  1عن أبي الأعرابي 

ضُ أیضا بَضَ والإنقباض خلاف الإنبساط وقد أنقبض الشيء صار مقبوضاً وق بْ الشيء أخذه و القَ

قِباضُ  ضَتِك أي في ملكك و الانْ ضِكَ وفي قَبْ ضد البسط وبابهما ضرب ویقال صار الشيء في قَبْ

ضَةُ بالضم ما قبضت علیه من شيء  بْ بَضَ الشيء صار مقبوضاً و القُ قَ ومنه ضد الانبساط و انْ

  . 2)واالله یقبض ویبسط(في قوله تعالى سورة البقرة 

  الثانيالمطلب 

  القبض قانوناً وفقهاً 

إجتهد الفقه الجئائي المصري والاردني في وضع تعریفات محددة للقبض ، وسوف نتطرق 

للتعریفات الواردة في الفقه الجنائي المصري والتعریفات الواردة في الفقه الجنائي الاردني في فرعین 

  :   مستقلین وذلك على النحو التالي 

  . الفرع الاول القبض في التشریع والفقه الجنائي المصري   

 في القضائيلمأمور الضبط  "من قانون الإجراءات الجنائیة المصري على أنه ) 34(نصت المادة 

أن ، أشهر   التى یعاقب علیها بالحبس لمدة تزید على ثلاثة   أحوال التلبس بالجنایات أو الجنح

  " .الحاضر الذى توجد دلائل كافیة على إتهامه یأمر بالقبض على المتهم 

  

                                                             
 65ص –مرجع سابق  –عبدالرءوف ، خلف االله  1
 ) .245(سورة البقرة الآیة  2



11 
 

   إذا لم یكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبینة بالمادة السابقة "على أنه  )35(كما ونصت المادة 

حضاره ویذكر ذلك في المحضر    جاز لمأمور الضبط القضائي أن یصدر أمر بضبطه   .وإ

المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافیة على إتهام شخص بإرتكاب  في  غیر الأحوال المبینة في أو

جاز . والعنف  أومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة   جنایة أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شدید

لمأمور الضبط القضائي أن یتخذ الإجراءات التحفظیة اللازمة وأن یطلب فوراً من النیابة العامة أن 

  ."ض علیه تصدر  أمراً بالقب

   إنسان أو حبسه إلا بأمر أيلا یجوز القبض على " على أنه من ذات القانون ) 40(نصت المادة

كرامة الإنسان ولا یجوز   بما یحفظ علیه   المختصة بذلك قانونا ، كما تجب معاملته  من السلطات

  " .إیذاؤه بدنیا أو معنویا

د أعطى الحق لمأمور الضبط القضائي یتضح من خلال النصوص السابقة أن المشرع المصري ق

القبض على المتهم ، الذي توجد دلائل كافیة على إتهامه في أحوال التبلس بالجنایات والجنح التي 

یعاقب علیها القانون مدة تزید عن ثلاثة أشهر ویتم إلقاء القبض علیه فوراً دون الحاجة إلى طلب 

  . من النیابة العامة بإصدار أمر بالقبض علیه 

ولكن إن لم یكن هناك تلبس بالجریمة فقد وضع المشرع عدة شروط حتى یتسنى لمأمور الضبط 

  : إلقاء القبض على المتهم ومنها 

من قانون الإجراءات المصري ، بمعنى أن ) 34(الاحوال المبینة في المادة  منأن تكون حالة - 1

  . قانون مدة تزید على ثلاثة أشهر تكون في حالة التلبس بالجنایات والجنح التي یعاقب علیها ال

أن توجد دلائل كافیة على إتهام  شخص بإرتكابه جنایة أو جنحة أو نصب أو تعدٍ شدید أو - 2

  . مقاومة رجال السلطة العامة بالقوة والعنف 
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إتهامه وأن یطلب فوراً من زمة ضد من وجدت دلائل كافیة على أن یتخذ إجراءات تحفظیة لا - 3

  . أمر بالقاء القبض علیه  النیابة إصدار

لا یجوز القبض على " من قانون الإجراءات الجنائیة المصري على أنه ) 40(كما قضت المادة 

، ونرى أن هذا هو الأصل أن لا یتم القبض على أحد "أي انسان إلا بأمر من السلطات المختصة 

الإستثناءات على هذه القاعدة سیتم إلا بأمر من السلطات المختصة ، ولكن القانون قد أورد بعض 

  .ذكرها لاحقاً 

وایضاً أوجبت المادة السابقة على أن تتم معاملة المقبوض علیه ،  معاملة بما یحفظ علیه كرامة 

الإنسان ولا یجوز إیذاءه بدنیاً أو معنویاً ، وتعتبر هذه ضمانة حقیقیة من ضمانات المقبوض علیه 

) حتى تثبت إدانته  المتهم بريء(، فالقانون قد إفترض ابتداءً براءة المتهم سندا للقاعدة القانونیة 

فتجب معاملة من تم إلقاء القبض علیه معاملة حسنة غیر مخالفة لحقوق الإنسان ، كونه من 

  . بریئاً مما أسند إلیه الشخص المقبوض علیه المحتمل أن یكون 

هذا ما أجمعت علیه معظم التشریعات الجزائیة العربیة والأجنبیة ، في حین أن التشریع الاردني قد 

لا یجوز القبض على "من قانون أصول المحاكمات الجزائیة على أنه ) 103(المادة  نص في

ولم تنص على معاملة المقبوض علیهم معاملة " إنسان أو حبسه إلا من السلطات المختصة بذلك 

  . حسنة وعدم إیذاؤهم بدنیاً أو معنویاً 
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  : التعریف الفقهي للقبض 

  بعض الفقهاء على انه  عرفهریف محدد للقبض فقد إجتهد الفقه الجنائي المصري بوضع تع

القبض على المتهم یعني تقیید حریته والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة یسیرة تمهیداً لإتخاذ *

  .  1بعض الاجراءات ضده 

القبض إجراء من إجراءات التحقیق یراد به حرمان الشخص من حریة التجول ولو لفترة یسیرة *

ووضعه تحت تصرف سلطة الاستدلالات والتحقیقات حتى یتضح مدى لزوم حبسه إحتیاطیاً أو 

  .  2الإفراج عنه 

ف القبض هو إمساك الشخص من جسمه وتقیید حركته وحرمانه من حریة التجول دون أن یتوق*

  . 3الأمر على قضاء فترة زمنیة معینة 

  . 4القبض هو سلب حریة شخص لمدة قصیرة بإحتجازه في المكان الذي یعده القانون لذلك *

القبض هو الإجراء الذي یعد عملاً من أعمال التحقیق اصلأ والإستدلال استثناءً ، وصادر من *

من حرمان الفرد من حریة الغدو سلطة التحقیق أو مأمور الضبط القضائي أو المحكمة ، یتض

والرواح جبراً عنه ، دون أن یتوقف الأمر على قضاء فترة زمنیة معینة ،  بهدف عرض الفرد الذي 

توافرت أدلة قویة على إتهامه بإقتراف جریمة جسیمة فوراً وبعد سماع اقواله جملة بحد أقصى أربع 

  . 5ساعات 

  

    

                                                             
 .270ص  1986 –دار النھضة العربیة للنشر  –شرح قانون الإجراءات الجزائیة  –عبالدستار، فوزیة  1
 –دار المطبوعات الجامعیة  –المشكلات العملیة القبض والتفتیش والدفوع والبطلان في ضوء الفقھ واحكام النقض  –اھرجھ،مصطفى  2

 . 12ص 1992
 . 290ص – 1996-أصول الإجراءات الجنائیة  –مرصفاوي،حسن ال 3
 .556ص – 1998 –الطبعة الثالثة  –دار النھضة العربیة للنشر  –شرح قانون الإجراءات الجنائیة  –حسني،محمود نجیب  4
 . 76ص –مرجع سابق –عبدالرؤوف،خلف االله  5
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  الفرع الثاني

  ردنيالجنائي الأ  بض في التشریع والفقهالق

لأي موظف من موظفي "نه من قانون أصول المحاكمات الجزائیة على أ 99نصت المادة 

الضابطة العدلیة أن یأمر بالقبض على المشتكى علیه الحاضر الذي توجد دلائل كافیة على 

  : یة تإتهامه في الأحوال الآ

  .في الجنایات - 1

  . في أحوال التلبس بالجنح إذا كان القانون یعاقب علیها بالحبس لمدة تزید على ستة اشهر - 2

إذا كانت الجریمة جنحة معاقباً علیها بالحبس وكان المشتكى علیه موضوعاً تحت مراقبة  - 3

  . الشرطة أو لم یكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة 

ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف القیادة للفحش  في جنح السرقة والنصب والتعدي - 4

نتهاك حرمة الأداب    .وإ

نرى من خلال النص السابق بأن القانون أعطى صلاحیة القبض لرجال الضابطة العدلیة  على 

المشتكى علیه التي توجد دلائل كافیة على أنه مرتكب الجریمة وعلى إتهامه ضمن الأحوال المبینة 

  .القانون في 

وبعد إجراء القبض على المشتكى علیه تسمع أقواله مباشرة من قبل موظفي الضابطة العدلیة ، 

ساعه إلى المدعي العام المختص، مع المحضر الذي یقوم موظفي  24ویتم إرساله خلال 

  . من قانون أصول المحاكمات الجزائیة  ) 100(الضابطة العدلیة بتنظیمه سندا للمادة 

لا یجوز القبض على إنسان أو حبسه إلا من "من ذات القانون على أنه ) 103(ت المادةكما ونص

  " .السلطات المختصة بذلك 

  : ولأهمیة القبض بالنسبة للحریة الشخصیة فقد قیده القانون بقیدین هما 
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ة وهو یستلزم قیام دلائل قویة ومتماسكة على إتهام المشتبه به بإرتكاب الجریم: قید موضوعي - 1

  .  1المذكورة ) 99(التي بینت أوصافها وجسامتها المادة 

ساعة  24لأكثر من  صلاحیة الإجراء الذي لا یجوز أن یمتد وهو القید الزمني أي: قید شكلي - 2

  .ساعة بالنسبة للمدعي العام   24بالنسبة لموظفي الضابطة العدلیة و

  : ض فقد عرفه البعض على أنه ردني على وضع تعریف محدد للقبإجتهد الفقه الجزائي الأ

تقیید لحریة المتهم بالإكراه واستعمال القوة اذا اقتضى الأمر ، ولا یكون القبض إلا تنفیذا لقرار * " 

  .  2"صادر من جهة التحقیق الاصلیة أو الإستثنائیة 

ة القبض هو الإمساك بالشخص إمساكاً مادیاً وحجز حریته لفترة قصیرة من الوقت من قبل سلط*

  . 3مختصة قانوناً 

نه فاعل الجرم وهو إجراء خص الذي قامت به قرائن قویة على أالقبض هو حجز لحریة الش*

ربع وعشرین ساعة ، یجوز أن تتجاوز مدته بأي حال الأ مؤقت یهدف جمع الادلة بحیث لا

اذا وجد  وینتهي حكمه بوصول المقبوض علیه إلى ید القضاء الذي له الحق في إتخاذ قرار بتوقیفه

لا فیبقى ذلك الشخص معتبراً طلیقاً ، لأن حریة الأفراد هي الاصل وحجز الحریة  لزوماً لذلك ، وإ

  . 4لا یكون الا بقرار صادر من مرجع مختص 

القبض هو إجراء من إجراءات التحقیق الاولي الذي تملكه الضابطة العدلیة في حالات معینة *

 . 5ن التشریع الاردني م 99وعلى النحو الذي حددته المادة 

على حریة المتهم بتقیید حركته وحرمانه من التجول ، ویتسم هذا الاجراء  القبض هو الحجز*

  .1بالخطورة لمساسه بأحد حقوق الإنسان ولما یتضمنه من إعتداء على الحریة الشخصیة 
                                                             

 . 219ص – 1998 –دار الثقافة للنشر  –یة الاردني مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائ –ممدوح ،خلیل البحر  1
 . 301- 299ص –الدار العربیة للموسوعات  –) دراسة مقارنة (الاختصاص القضائي لمأمور الضبط  –محمد –الجبور .استاذنا د 2
 – 1985سنة  –بعة الثانیة الط –الجزء الثاني  –محاضرات في قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني والمقارن  –فاروق .الكیلاني 3

 . 52ص
 . 242ص – 1997 -دار الثقافة للنشر والتوزیع   –الطبعة الثانیة  –شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة  –الجوخدار،حسن  4
 . 555ص – 2010 –دار الثقافأة للنشأر والـتوزیع  –الطبعة الاولى  –الوجیز في الضبطیة القضائیة  –العكایلة،عبداالله  5
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القبض هو إجراء من إجراءات التحقیق ، ینطوي على حرمان الشخص من حریة التجول ولو لفترة 

  . 2ضمانات المشتكى علیه في التحقیق الإبتدائي دراسة مقارنة . یسیرة 

  المطلب الثالث

  الجزائيمفهوم القبض في القضاء 

، لذا سوف نقوم   لأردنیةمحاكم التمییز اأحكام بدایةً لا یوجد أي إشارة  لتعریف القبض ضمن 

حكام المحاكم في القضاء المصري ورأي الباحث في تعریف القبض  أببیان تعریف القبض ضمن 

  : وذلك على النحو الاتي

  . حكام المحاكم الجزائیة أمفهوم القبض ضمن 

إمساك المقبوض علیه من جسمه وتقیید حركته  "عرفت محكمة النقض المصریة القبض بأنه

وحرمانه من حریته في التجول دون أن یتوقف الأمر على قضاء فترة زمنیة معینة ، ویعد هذا 

التعریف معیاراً حقیقیاً لحمایة الحریة الشخصیة من ثمة حرمان ، طال هذا الحرمان أو قصر ، 

بین القبض والاجراءات الأخرى إلا أنه  فضلا عن ذلك یضع لنا هذا التعریف الخطوط الفاصلة

  .  3 "اغفل عن تبیان الطبیعة القانونیة للقبض

للتحقق ، عبارة عن مجموعة احتیاطات وقتیة صرف "وعرفت محكمة النقض المصریة القبض بأنه 

جراء التحقیق الأولي وهي احتیاطات متعلقة بحجز المتهمین ووضعهم في ... من شخصیة المتهم وإ

كان تحت تصرف البولیس لمدة بضع ساعات كافیة لجمع الاستدلالات التي یمكن أن أي محل 

  . 4"یستنتج منها لزوم توقیع الحبس الاحتیاطي وصحته قانوناً 

                                                                                                                                                                                  
 .218ص –) مرجع سابق( –مبادئ قانون اصول المحاكمات الجزائیة  –ممدوح البحر  1
 . 189ص  – 1997 –الطبعة الاولى  –منشورات آل البیت  –ضمانات المشتكى علیھ في التحقیق الإبتدائي  –رفاعي ،سید سعد  2
، ومجموعة  1959\4\27النقض الصادر بجلسة  –) 74ص) (مرجع سابق(مشار لھذا الحكم في مؤلف الدكتور خلف االله عبدالرءوف ،  3

 110رقم – 11س–مجموعة أحكام نقض  – 1966\5\17، نقض صادر بجلسة  482، ص 150، رقم  10احكام النقض ، س
 . 835ص – 218رقم – 20س –مجموعة أحكام نقض  – 1969\6\9نقض صادر بجلسة  – 614ص

، ، مشار إلیھ في مؤلف الدكتور رءوف عبید207، ص  13، مجموعة الأحكام، س م1962یونیو  15حكم محكمة النقض المصریة،   4
 . 329م، ص  2005  ـ    ھـ 1425مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، دار الفكر العربي، القاھرة، 
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الإمساك بجسم الإنسان ومنعه من " 1القبض بأنه في قرار أخر كما عرفت محكمة النقض المصریة

  " .الاستمرار في طریقه وحرمانه من حریة الذهاب والإیاب كما یرید

  .رأي الباحث في تعریف القبض 

من خلال تعریف الفقه الاردني والمصري للقبض على الاشخاص نرى بأنهم قد إتفقوا على أن 

تفقو  من الحركةه القبض یتمثل في الإمساك والحرمان من الحریة وتقیید حریت أیضا في حالة  ا،وإ

أن یتم إستجوابه قبل توقیفه أو حبسه و و المقبوض علیه إلى سلطة التحقیق ، إرسال المتهم أ

  . إحتیاطیاً 

وقد إختلفوا بأن الفقه المصري لم یحدد مدة زمنیة معینة لإبقاء المقبوض علیه محجوزاً ، أما الفقه  

نیة وهي عدم إبقاء المقبوض علیه محجوزاً مدة لا تتجاوز الأربع والتشریع الاردني فقد حدد مدة زم

  . وعشرین ساعة 

وأیضا من خلال التعریفات الواردة في الفقه والقضاء المصري والاردني ، نجد بأنهم قد أغفلو 

بتعریفهم للقبض وجود السلطة الأمرة بالقبض على الاشخاص ، فمن هي هذه الجهات التي تأمر 

  لأشخاص ؟بالقبض على ا

وایضاً من خلال التعریفات السابقة الذكر ، نرى بأن بعضها قد حدد بأن القبض هو إجراء من 

إجراءات التحقیق الذي تملكه الضابطة العدلیة أو مأمور الضبط القضائي ، فماذا یختلف عن 

  . ؟إجراء جمع الإستدلالات 

هو إجراء یجمع بین اجراءات : بأنه لذا ولكل ما تقدم یمكننا وضع تعریف للقبض من وجهة نظرنا 

جراءات جمع الاستدلالات ، یصدر من سلطة مختصة بالامر بالقبض على شخص  التحقیق وإ

                                                             
ممدوح السبكي مرجع سابق مشار إلیھ في مؤلف الدكتور  19/3/1987الصادر بجلسو  13س 102حكم محكمة النقض المصریة رقم  1

 . 224ص
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رسالة  معین قد إرتكب جریمة معینة ، یتضمن حرمانه من حریته الشخصیة لمدة زمنیة معینة، وإ

 . أمر بتوقیفه أو بتركه حراً  فإما أن یصدرإلى المكان المختص لإستجوابه عن الجرم المسند إلیه ، 

  المبحث الثاني

  والإجراءات الشبیهة بهالفرق بین القبض 

وهناك عدة إجراءات ،إن القبض هو حرمان الشخص من حریته وتقیید حركته لمدة زمنیة معینة 

تتشابه مع القبض ولها معاني قریبة جدا من معنى القبض  ومنها ،  التوقیف والإستیقاف والحبس 

الإحتیاطي والتعرض المادي ، لذا لابد من معرفة الفرق فیما بینهم لإبراز مفهوم القبض بشكل 

  :واضح فقد قمنا بتقسیم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب  

  .بین القبض والتوقیف والحبس الإحتیاطي  التمییز المطلب الاول

  .بین القبض والإستیقاف  التمییز المطلب الثاني

  .بین القبض والتعرض المادي  التمییز المطلب الثالث

  .تي تتخذ إزاء المشتكى علیه الإجراءات الإحتیاطیة ال:  المطلب الرابع
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  المطلب الاول

  الحبس الإحتیاطيأو بین القبض والتوقیف  التمییز

هو وضع المشتكى علیه في الحجز، خلال فترة التحقیق أو خلال جزء منها ، وهو أحد التوقیف 

الإجراءات الهامة التي یبرز فیها بوضوح التناقض بین مقتضیات إحترام حریة الفرد ، وسلطة 

  . 1یتعرض لحریة المشتكى علیه قبل صدور حكم بات بإدانتهإجراءً الدولة في العقاب ، بإعتباره 

هو إجراء من إجراءات التحقیق بمقتضاه یتم إیداع المتهم السجن خلال حتیاطي الحبس الإ

  . 2الخصومة الجنائیة أو خلال جزء منها 

  : على مایلي  من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الاردني) 114(المادة  الفقرة الاولى من نصت

بعد إستجواب المشتكى علیه یجوز للمدعي العام أن یصدر بحقه مذكرة توقیف لمدة لا تتجاوز 

سبعة أیام إذا كان الفعل المسند إلیه معاقبا علیه قانوناً بالحبس مدة تزید على سنتین ولمدة لا 

یة وتوافرت تتجاوز خمسة عشر یوماً ، إذا كان الفعل المسند إلیه معاقباً علیه قانوناً بعقوبة جنائ

الأدلة التي تربطه بالفعل المسند إلیه ، ویجوز له تمدید هذه المدة كلما اقتضت مصلحة التحقیق 

شهر في الجنایات المعاقب علیها قانوناً أن لا یتجاوز التمدید شهرأً في الجنح وثلاثة أذلك ، على 

تكى علیه بعدها مالم یتم بعقوبة مؤقتة ، وستة أشهر في الجنایات الأخرى وعلى أن یفرج عن المش

  .من هذه المادة ) 4(تمدید مدة التوقیف وفق أحكام الفقرة 

یتضح من خلال نص المادة السابقة الذكر أن المشرع الاردني قد أعطى المدعي العام الحق في 

فراد الضابطة العدلیة ،  أإصدار مذكرة توقیف بحق الشخص الذي تم إلقاء القبض علیه من قبل 

كما أعطاه الحق بتوقیفه بعد الفراغ من إستجوابه ولیس قبل ذلك ، وقد إشترط مدة معینة لإبقاء 

  . موقوفاً حسب جسامة الجریمة المسندة إلیه 
                                                             

 13ص – 1997 –المعھد القضائي الاردني  –ندوة ضوابط التوقیف وإخلاء السبیل بالكفالة ومعاییرھا  1
 . 219ص –مرجع سابق –رفاعي، سید سعد   2
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  : من قانون الإجراءات الجنائیة المصري  على أنه ) 134(كما ونصت المادة 

حالة هربه ، إذا كانت الواقعة جنایة أو جنحة  في متهم أوالتحقیق بعد إستجواب ال لقاضيیجوز 

بحبس المتهم  آمعاقباً علیها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه ، والدلائل علیها كافیه ، أن یصدر أمر 

  .  إحتیاطیا

ننوه بدایة أن المشرع المصري قد إستعمل تعبیر الحبس الإحتیاطي ، وأن المشرع الأردني قد 

وقیف وأن هذین التعبیرین لهم ذات المعنى والدلالة ، وهو وضع المتهم او إستعمل تعبیر الت

  .المشتكى علیه في السجن فترة تحددها السلطة المختصة بذلك خلال فترة التحقیق 

  : في التشریع الأردني اولاً الفرق بین القبض والتوقیف

بأنهما إجراءان و من خلال التعریفات السابقة للقبض والتوقیف نجد بأنهما یتفقان في المفهوم العام ، 

  .، ویتفقان في أنهما اجراءان من اجراءات التحقیق  مقیدان للحریة الشخصیة

المدة الزمنیة السالبة للحریة والسلطة المختصة  ،أما عن اوجه الإختلاف ، نجد انها تتمثل في 

  :ار امر القبض أو التوقیف وسنقوم بتوضیحها كالأتيبإصد

  : من حیث المدة

من قانون أصول المحاكمات ) 100(المادة  الفقرة الاولى من إن القبض مدته قصیرة ،  فقد نصت

بعد إلقاء القبض على المشتكى علیه من قبل الضابطة العدلیة ، أن : الجزائیة الاردني على أنه 

ة الأربع وعشرین ساعة الأولى ومن ثم إرساله إلى المدعي العام المختص یتم إستجوابه خلال مد

المقبوض علیه إلى  إرسال وهذا یعني أن إجراء القبض ینتهي عند. خلال الأربع وعشرین ساعة 

  .المدعي العام المختص 

ستجوابه فللمدعي العام أن یصدر مذكرة توقیف  بعد إرسال المقبوض علیه إلى المدعي العام وإ

بحق المقبوض علیه خلال مدة یحددها المدعي العام ، على أن لا تخالف هذه المدة أحكام  المادة 
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من قانون اصول المحاكمات الجزائیة ، فإما أن تكون المدة سبعة أیام إذا كان الفعل معاقباً ) 114(

ما أن تكون خمسة عشر یوماً إذا كان الفعل معاقباً  علیه قانونا علیه مدة تزید على سنتین ، وإ

بعقوبة جنائیة  ، ویجوز له تمدید المدة إلى شهر في الجنح ، وثلاثة أشهر في الجنایات المعاقب 

 –وهذا یعني أن المدة الزمنیة للتوقیف . علیها بعقوبة مؤقتة ، وستة أشهر في الجنایات الأخرى 

  .لیست كالمدة الزمنیة في إجراء القبض   1هي مدة طویلة نسبیاً 

  : في التشریع المصريالفرق بین القبض والحبس الإحتیاطي 

یتشابهان في سلب حریة  نجد بأنهمامن خلال التعریفات السابقة للقبض والحبس الإحتیاطي ،

  .جراءات التحقیق إمن  اننهما إجراءأیضا في أشخص معین وتقیید حریته من الحركة ، ویتفقان 

  : بالامور الاتیة  یتمثللإحتیاطي ختلاف فیما بین القبض والحبس اأما الإ

  :من حیث المدة 

قد  التي نه قصیر المدة أما الحبس الإحتیاطي یتسم بطول مدتهأیختلف القبض من حیث مدته 

  . تصل الى بضعة شهور

  :من حیث السلطة 

یختلف القبض عن الحبس لإحتیاطي من حیث السلطة ، اذ ان القبض من حق الضابطة العدلیة 

لضبط القضائي ، أما الحبس الإحتیاطي فإن الامر بالحبس لا یجوز إلا من سلطة أو مأمور ا

  . 2التحقیق الإبتدائي 

   

                                                             
 . 384ص – 2010 –الطبعة الثالثة  –دار الثقافة للنشر والتوزیع  –شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة  –السعید،كامل  1
 200ص –) مرجع سابق(–عبدالرؤوف،خلف االله 2
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  :من حیث لزوم الإستجواب 

یختلف القبض عن الحبس الإحتیاطي من حیث إستجواب المتهم أو المقبوض علیه ، فقد أوجب 

القانون أن یستجوب المتهم قبل إصدار أمر الحبس الإحتیاطي ، أما القبض فلا یلزمه إستجواب 

نما یأتي الإستجواب بعد القبض علیه    .1المقبوض علیه ، وإ

  المطلب الثاني

  تیقافبین القبض والإس التمییز

فالقبض هو إجراء من كفل الدستور الاردني والمصري عدم المساس بالحریات الشخصیة ، 

، إجراءات التحقیق یمس بالحریة الشخصیة ویقید شخص المقبوض علیه من حریته في الحركة

وبالنظر إلى الإستیقاف فقد عرف بأنه إیقاف الشخص لسؤاله عن إسمه وعنوانه ووجهته ، وهذا 

  .د من التساؤلات منها یثیر العدی

هل یحق لرجال الضابطة العدلیة بعد إستیقاف شخص معین وسؤاله عن إسمه وعنوانه ووجهته 

  أخذه إلى مركز الشرطة أم لا ؟ وهل یعد هذا قبضاً علیه ؟ 

لذا سوف نتطرق إلى ماهیة الإستیقاف في التشریع المصري والاردني والفرق بین الإستیقاف 

  . لنحو الأتي والقبض وذلك على ا

  .  والأردني ماهیة الإستیقاف في التشریع المصري الفرع الاول

  . الفرق بین القبض والإستیقاف  لثانيالفرع ا

   

                                                             
 11ص – 2005 –دار العدالة  –الطبعة الاولى   -الحبس الإحتیاطي والإجراءات المترتبة علیھ  –أشرف شافعي  –المھدي،أحمد  1
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  الفرع الاول

  والأردنيماهیة الإستیقاف في التشریع المصري 

مجرد إیقاف الشخص لسؤاله عن إسمه "على أنه 1عرفت محكمة النقض المصریة الإستیقاف 

ووجهته ، نظراً لسلوك بدر منه وضع نفسه بمقتضاه موضع الشبهات والریب ، وكان هذا  وعنوانه

  . "السلوك ینبئى عن ضرورة تستلزم تدخل رجل السلطة العامة للكشف عن حقیقته

بأنه عبارة عن مجرد إیقاف عابر سبیل لسؤالـه عن إسمه وعنوانه "ایضاً   وعرف الإستیقاف

  .2"ووجهته

یتبین من خلال التعاریف السابقة بأن الإستیقاف لیس حجز للحریة ، إنما هو إستیقاف شخص 

فإذا تم . سلب للحریة وحرمانه من التجول وتقیید حریته   القبض ، في حین أنمؤقتاً للتحري عنه 

تم  قدإصطحاب هذا الشخص الذي تم إستیقافه إلى مركز الشرطة ، فإننا نرى أنه یعد قبضاً ، لإنه 

  .تقیید حریته في التجول واخذه لإستجوابه 

حدد الفقهاء دائرة الإستیقاف بكونه إجراء یقوم به مأمور الضبط ومرؤوسوه للإستعلام عن تحقیق 

شخصیة الإنسان محل الإستیقاف ، الذي وضع نفسه هذا الموضع شریطة أن یتوافر السبب 

تي تعد بلا شك نظرة نسبیة تختلف من شخص المنشئ للإستیقاف المتمثل في الریب والشبهات ، ال

  .  3لرجال الضابطة العدلیةوالشك یخضع تقدیره  ةلأخر ، وأن معیار الریب

   

                                                             
 . 201سابق صورد ھذا القرار في مؤلف الدكتور رؤوف عبید مرجع  9س 112حكم محكمة النقض المصریة رقم  1
 . 145ص ) مرجع سابق( –عبدالرؤوف،خلف االله  2
 145ص) مرجع سابق( –عبدالرؤوف،خلف االله 3
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لا یوجد أي تعریف فقهي او قضائي لمفهوم الإستیقاف في التشریع الاردني ، وانمـا قد استنتجه 

الجزائیة فقد نصت  الفقهاء من خلال النصوص الواردة ضمن أحكام قانون اصول المحاكمات

  : من ذات القانون على أنه ) 31(المادة 

للمدعي العام أن یمنع أي شخص موجود في البیت أو في المكان الذي وقعت فیه الجریمة من - 1

  . الخروج منه ، أو الإبتعاد عنه حتى یتم تحریر المحضر 

ح لمحاكمته ومن یخالف هذا المنع یوضع في محل التوقیف تم یحضر لدى قاضي الصل - 2

  . والحكم علیه بعد سماع دفاعه ومطالبه المدعي العام 

ذا لم یمكن القبض علیه ولم یحضر بعد تبلیغه مذكرة الحضور یحكم علیه غیابیاً  - 3   .وإ

أن العقوبة التي یمكن قاضي الصلح أن یحكم بها هي الحبس التكدیري أو الغرامة حتى خمس  - 4

  . دنانیر 

  . یكون الحكم في جمیع الأحوال غیر خاضع لأي طریق من طرق الطعن  - 5

إستیقاف جمیع الأشخاص المتواجدین في  للمدعي العام ویتضح من خلال النص السابق أنه

، ومن یخالف هذا المنع أو  من قبلهالمكان التي وقعت فیه الجریمة ، لحین تحریر محضر 

التوقیف ویتم إحضاره لدى قاضي الصلح لإجراء  الإستیقاف وحاول الهروب یوضع في محل

  . محاكمته ، واذا لم یتمكن من إحضاره یحكم علیه غیابیاً من قبل القاضي المختص 

ومن حیث الجهة صاحبة العلاقة أو الحق في إستخدام هذا الإجراء فقد أعطى المشرع الاردني هذه 

یمارسها رجال الضابطة العدلیة أیضا ضباط الصلاحیة للنیابة العامة ، ممثلة بالمدعي العام كما 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، ) 46(الشرطة والدرك ورؤساء المخافر وذلك بموجب المادة 

حیث ألزمتهم هذه المادة في حال وقوع جرم مشهود أو حالما یطلبهم صاحب البیت الذي وقعت 
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لإفادات والشهود ، وأن یجرو  التحریات بداخله الجریمة أن ینظمو ورقة الضبط ویستمعو إلى ا

  .  1والتفتیش اللازمة 

من خلال النص السابق الذكر بأنه لا یشترط بأن یكون الشخص المتواجد في مسرح  ونرى أیضاً 

أن  العام الجریمة وضع نفسه في محل ریب وشك  أو انه فاعل الجریمة ، ولكن یمكن للمدعي

  . علیهأیة قیود  المتواجدین في مكان الجریمة دونالاشخاص  یلجاً للمنع أو الإستیقاف على جمیع

وایضاً لا یجوز أن یتجاوز هذا المنع الى اشخاص خارج مكان الجریمة ، وهذا یثیر تساؤلات 

عدیدة منها ،  كیف یمكن تحدید هذا المكان الذي وقعت فیه الجریمة ودائرته ؟ هل یكون فقط في 

  المنزل أم في الخارج ؟ 

ص واضحاً وصریحاً بأن إجراء المنع یكون في البیت الذي وقعت فیه الجریمة أو مكان جاء الن

للمدعي العام أن یمنع خر وقعت به وهذا ما نصت علیه الفقرة الاولى من المادة السابقة الذكر ، آ

، وذلك أن القانون قد أي شخص موجود في البیت أو في المكان الذي وقعت فیه الجریمة 

  . إفترض كل من كان داخل المنزل او مكان الجریمة هو شاهد أو له علاقة في الجریمة التي وقعت

أیضا بأن الإستیقاف هو حجز لحریة الاشخاص وهو یعد قبضاً ، لإنه وعلى سبیل  یرى الباحث

خ احد الجیران المثال من الممكن أن یتواجد شخص لیس له علاقة بجریمة ما ، قد سمع صرا

وذهب لیرى ماذا یحصل ، وبنفس الوقت حضر المدعي ورجال الشرطة إلى مكان الجریمة ، وتم 

  . إستیقافه ومنعه من الخروج ، لذا فإنه یعد قبضاً علیه وحجز لحریته 

وأخیراً نرى بأن الفقه المصري قد إشترط أن یكون الشخص الذي تم إستیقافه قد وضع نفسه موضع 

وأن الفقه الاردني لم یشترط أن یكون هذا الشخص قد وضع نفسه هذا الموضع ،  ریب وشك ،

                                                             
 . 239ص –دار الثقافة للنشر  – 2011 –الطبعة الاولى  –شرح الإجراءات الجزائیة  –أحمد،عبدالرحمن 1
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ستیقافه لحین  إجراءات التحقیق في الإنتهاء من فبمجرد وجوده داخل مكان الجریمة فیتم منعه وإ

  . وقعتالجریمة التي 

  ثانيالفرع ال

  الفرق بین القبض والإستیقاف

ا إجمال اوجه الشبه والإختلاف بین القبض والإستیقاف من خلال ما قمنا بإستعراضه سابقاً یمكنن

  : بمفهومه في التشریع المصري والاردني وذلك على النحو الاتي 

  : فیما یخص مفهوم الإستیقاف في التشریع المصري والفرق بینه وبین القبض  - اولا

رد إن الإستیقاف لیس له أي قید على حریة الشخص أو إستعمال إكراه ، لإنه مج - 1

تعطیل لحركة هذا الشخص وكشف الحقیقة ، في حین أن القبض هو تقیید للحریة ومنع 

  .الشخص من التجول والحركة 

إن القبض یصدر من سلطة مختصة ابتداءً بالقبض على شخص معین ، ویقوم أفراد  - 2

الضابطة العدلیة بالتوجه إلى مكان الشخص المراد القبض علیه ، أما الإستیقاف فیتم 

نما یتم  إیقاف شخص معین دون الحاجة إلى وجود أمر بتوقیفه أو أمر بالقبض علیه ، وإ

إستیقافه من قبلهم تلقائیاً لمعرفة حقیقته ووجهته ، ومعرفة أسباب ما یحیط به من شكوك 

  .وریب 

القبض یخول مأمور الضبط القضائي أو الضابطة العدلیة حق إقتیاد المقبوض علیه جبراً إلى - 3

الشرطة ، لسماع أقواله بصدد إتهامه بإرتكاب جریمة ما وقعت فعلاً ، بینما الإستیقاف لا قسم 

  .  1یخول سوى إستیضاح أمر عابر السبیل دون إقتیاده إلى قسم الشرطة 

  : فیما یخص مفهوم الإستیقاف في التشریع الاردني والفرق بینه وبینه القبض  –ثانیاً 

                                                             
 . 151ص -مرجع سابق  –العكایلة،عبداالله  1
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إن الإستیقاف یعد قبضاً ، كونه یمنع الأشخاص المتواجدین في مكان الجریمة من التجول - 1

  . والحركة ، ومن الممكن أن یتجاوز هذا الإستیقاف إلى الإصطحاب إلى مراكز الشرطة 

من قانون اصول محاكمات جزائیة یباشره ) 31(إن إجراء المنع المنصوص علیه في المادة - 2

في حالة إنتقاله إلى موقع الجرم المشهود أو في حالة وقوع جنایة أو جنحة داخل المدعي العام ، 

أما القبض فلم یحدد القانون من هي صاحبة السلطة في إجراء القبض فمن من .  1أحد المنازل 

  . الممكن أن یصدر القبض من المدعي العام أو المحكمة ویقوم به رجال الضابطة العدلیة 

  المطلب الثالث

  بین القبض والتعرض المادي مییزالت

، ولكن اجمع الفقهاء على الاردني إلى مفهوم التعرض الماديلم یتطرق القانونین المصري و 

توضیح لذا سوف نتطرق الى  لال النصوص القانونیة التي تحكمه،توضیحه ومحاولة تعریفه من خ

  : بض والتعرض المادي كالأتيوالفرق بین الق والاردني ماهیة التعرض المادي في التشریع المصري

  . والمصري ماهیة التعرض المادي في التشریع الاردني الفرع الاول

  . الفرق بین القبض والتعرض المادي  ثانيالفرع ال
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  الفرع الاول 

  :والمصري ماهیة التعرض المادي في التشریع الاردني 

لكل من شاهد " على أنه الأردني من قانون اصول المحاكمات الجزائیة ) 101(فقد نصت المادة 

الجاني متلبساً بجنایة أو جنحة یجوز فیها قانوناً التوقیف ، أن یقبض علیه ویسلمه إلى أقرب رجال 

  " . السلطة العامة دون إحتیاج إلى امر بإلقاء القبض علیه

ردني قد أعطى صلاحیة  إلقاء القبض على الذكر بأن المشرع الأیتضح من خلال النص السابق 

شخص متلبساً بجنایة أو جنحة إلى أي شخص أو فرد بالمجتمع ، دون أن یحتاج إلى أمر بإلقاء 

أن الإختصاص یكون لأفراد الضابطة العدلیة بإلقاء إذ صل علیه ، وهذا یعد إستثناءً من الأ القبض

  . و المقصود بالتعرض المادي القبض على المتهمین وهذا ه

ي سنده نظریة الضرورة الإجرائیة ، أجیز للفرد دویتبین أیضاً أن التعرض المادي هو إجراء ما

العادي لعدم وجود مأمور الضبط الذي یستطیع مباشرة القبض فیحل الفرد العادي محله على وجه 

  .  1مؤقت وهدفه مقتصر على تسلیم المتهم إلى اقرب رجال الشرطة 

  

ستعمال القوة المادیة أما في مصر فقد  عرف التعرض المادي على أنه تقیید حریة المتهم ، وإ

لى جبراً لإقتیاده  عنه إلى أقرب رجل من رجال الشرطة العامة إذا كان المتعرض فرداً عادیاً ، وإ

  . أحد رجال السلطة العامة تعرضأقرب مأمور ضبط قضائي إذا كان الم

  : من قانون الإجراءات الجنائیة المصري على انه  )37(نصت المادة 

لكل من شاهد الجاني متلبساً بجنایة أو جنحة یجوز فیها قانوناً الحبس الإحتیاطي ، أن یسلمه إلى "

  " .اقرب رجل من رجال السلطة العامة ، دون إحتیاج إلى أمر بضبطه

                                                             
 . 386ص –) مرجع سابق( –كامل السعید .د 1
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اهده یقترف جریمة یجوز فیها قانوناً أناط المشرع المصري الافراد إمكانیة التعرض للمتهم الذي یش

الحبس الإحتیاطي ، أن یقتاده ویسلمه لرجال السلطة العامة ، ومن ثم یتعین أن یشاهد الفرد 

  . العادي المتهم وهو یرتكب الجریمة  

وایضاً أناط برجال السلطة العامة إحضار المتهم المتلبس بجریمة ما ، وتسلیمه إلى أقرب مأمور 

ومعیار عقوبة الجریمة هي الحبس ، بل ولهم إقتیاده في الجرائم الأخرى في حالة ضبط قضائي ، 

عدم معرفة شخصیة المتهم ، بمعنى أن رجل السلطة العامة یمتلك صلاحیات الإقتیاد الذي یحمل 

  .    1في طیاته جوهر القبض ، ازاء الجرائم المعاقب علیها بالحبس مطلقاً دون تحدید مدة معینة 
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  الثالث الفرع

  الفرق بین القبض والتعرض المادي

  : یمكننا إجمال أوجه الشبه والإختلاف بین القبض والتعرض المادي وذلك على النحو الأتي 

فیما  ، بینما یختلفانللحریة الشخصیةمقیدان إجراءان یتفق القبض مع التعرض المادي في أنهما 

  -:بینهم كالتالي 

التعرض المادي لمرتكبي الجرائم ، في حین   العادیینخول المشرع الاردني والمصري للافراد - اولا

  .   القبض إلا عن طریق رجال الضابطة العدلیة في الأحوال المبینة في القانونإجراء لا یجوز 

  .إجراء إستدلال  المادي القبض إجراء تحقیق في حین أن التعرض  -ثانیاً 

یخول التفتیش كإجراء تحقیق ، في حین لا یخول التعرض المادي التفتیش على أن القبض  -ثالثا

التعرض المادي یخول التفتیش الوقائي لتجرید المتهم من ما حمله من سلاح أو أداة خطرة قد 

  .  1تستعمل في الإضرار بمن یتعرض له

ه، بصدد الإتهام إن القبض یخول مأمور الضبط القضائي سماع أقوال المقبوض علی –رابعاُ 

المسند إلیه جملةً لا تفصیلاً ، أما المتعرض للمتهم لا یملك حق سؤال المتهم عن الإتهام المنسوب 

، أما في حالة التعرض  المقبوض علیهإلیه ، بالإضافة إلى ذلك یترتب على القبض حق تفتیش 

نما  2یترتب علیه التفتیش  المادي لا تسلیمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة أو یتم ، وإ

  . الضابطة العدلیة 

  

  

  
                                                             

 . 574ص) المرجع السابق (محمود نجیب حسني .د – 386ص) مرجع سابق( –السعید،كامل  1
 . 174ص –1982سنة  –القاھرة –دار الجیل للنشر  –الطبعة الرابعة عشرة  –عبید،رؤوف مبادئ الإجراءات الجنائیة  2
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  المطلب الرابع

  الإجراءات الإحتیاطیة التي تتخذ إزاء المشتكى علیه

تعتبر هذه الإجراءات من الإجراءات التي تباشرها النیابة العامة أثناء مرحلة التحقیق الإبتدائي ، 

وتتشابه في مضمونها وماهیتها مع إجراء القبض كمذكرة التكلیف بالحضور ومذكرة الإحضار ، لذا 

  : لابد من توضیح ماهیة كل إجراء من هذه الإجراءات الإحتیاطیة كالاتي 

  : مذكرة التكلیف بالحضور  –ول الفرع الا

إستدعاء المشتكى علیه للمثول أمام المحقق في الزمان " عرف الفقه مذكرة التكلیف بالحضور بأنها 

  . 1" والمكان المحددین ، وذلك لإستجوابه أو حضور أي عمل من أعمال التحقیق 

" من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الاردني على أنه ) 111(فقد نصت الفقرة الاولى من المادة 

للمدعي العام في دعاوى الجنایة والجنحة أن یكتفي بإصدار مذكرة حضور على أن یبدلها بعد 

  " . إستجواب المشتكى علیه بمذكرة توقیف إذا إقتضى التحقیق ذلك 

ادة السابق نجد بأن للمدعي العام وأثناء قیامه بالتحقیق الإبتدائي أن ومن خلال إستقراء نص الم

ن أهم ما یمیز هذه المذكرة   عدم إنطوائها علىیصدر أمراً یطلب فیه حضور المشتكى علیه ، وإ

ن شاء  لم أي قهر أو إجبار ، حیث أن تنفیذها متروك للمشتكى علیه، فإن شاء إستجاب للأمر وإ

 . یستجب لها

یقول لا یجوز لرجل الأمن العام أن یطلب من المشتكى علیه الحضور فقط ولا  2أي فقهيفهناك ر 

  . إلى القوة والإجبار  اللجوءیجوز له 

   

                                                             
 . 244ص –مرجع سابق  –خلیل بحر،ممدوح  1
 . 384ص –مرجع سابق  –التحقیق الإبتدائي  –الجوخدار،حسن  2
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  الفرع الثاني

  مذكرة الإحضار 

وتعرف بأنها أمر خطي موجه من المدعي العام إلى " مذكرة الجلب"یطلق على مذكرة الإحضار 

  . في الحال جبراً رجال الضابطة العدلیة بأن یحضروا أمامه شخصاً 

أما إذا لم یحضر المشتكى علیه أو " ففي الفقرة الثانیة من المادة السابقة الذكر نصت على أنه 

  " .أن یصدر بحقه مذكرة إحضار  خشي فراره فللمدعي العام

  :الحالات التي یجوز فیها مذكرة إحضار النص السابق لذا یمكن أن نستنتج من خلال 

فإذا أصدر المدعي العام مذكرة حضور وتم : عدم إمتثال المشتكى علیه لمذكرة الحضور - 1

ر مذكرة إحضار تبلیغه إیاها ، ولم یحضر خلال المیعاد المحدد بها ، جاز له أن یقوم بإصدا

  . بالقوة

 أجاز القانون للمدعي العام أن یقوم بإصدار مذكرة إحضار : الخشیة من فرار المشتكى علیه- 2

  . خشي فرار المشتكى علیه إذا 

توجد حالة إستثنائیة في حالة الجرم المشهود المستوجبة عقوبة جنائیة فقط ویستدل على أنه - 3

  إصدار مذكرة إحضارفاعل جریمة أن یقوم المدعي العام ب

من قانون أصول ) 37(غیر مسبوقة بمذكرة حضور نصت علیها الفقرة الثانیة من المادة

إن لم یكن الشخص حاضراً أصدر المدعي العام أمرا " المحاكمات الجزائیة الاردني على أنه 

  . بإحضاره والمذكرة التي تتضمن هذا الأمر تسمى مذكرة إحضار 
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  الفرع الثالث

  ة بین مذكرتي الحضور والإحضار نالمقار 

تتشابه المذكرتین في أنه یتطلب كل مذكرة حضور المشتكى علیه للمثول أمام المدعي العام 

ا نهم، وفیما یخص الإختلافات فیما بیلإستجوابه أو إتخاذ إجراءات التحقیق بشأن جریمة معینة 

  :سنقوم بعرضها كالآتي 

للحضور بتجردها من قوة الإجبار فتنفیذها بید المشتكى علیه تتمیز مذكرة : من حیث قوة الإجبار 

فتتمیز بعنصر الإجبار فیتم تنفیذها  فله إما الحضور ام بصرف النظر عنها ، أما مذكرة الإحضار

حضاره إلیه    . جبراً عن المشتكى علیه وإ

في ، مذكرة الحضور لا تنطوي على أي مساس بالحریة الشخصیة : من حیث المساس بالحریة 

  .حین أن مذكرة الإحضار تنطوي على المساس بالحریة وحجز حریة المشتكى علیه 
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 الفصل الثالث

 في مواجهة المقبوض علیه إجراءات التحقیق الجنائي

بالنسبة للمجتمع وأفراده ، فهي توفر  بیرةأهمیة ك الهقانون أصول المحاكمات الجزائیة  إن قواعد 

، وهي ع الجزاء الجنائي المناسب في حقهلهم وسائل السبل الصالحة لملاحقة من أخل بأمنه وتوقی

ظهار  التي تفسح المجال لمن لوحق إفتراءً أو إختلاقاً لجرم بحقه الفرصة للمدافعة عن نفسه وإ

  .براءته 

و الذي ینظم الحالات التي تقرر فیها براءة المتهم كما ولأن قانون أصول المحاكمات الجزائیة ه 

وحتى إصدار القرار النهائي من منذ وقوع جریمة معینة والسیر فیها  ینظم الإجراءات المتبعة

التي یقع على عاتقها البحث والتحري  وحدد الجهات الرسمیةالمحاكم المختصة تجاه الجاني ، 

ما أن من الإجراءات التي تتخذها تلك الجهات ما یمكن أن والتحقیق عن مرتكبي الجرائم ، ولا سی

  .أن تقدس وتحترم  على هذه الحریات یمس حریات الأفراد كالقبض والتفتیش التي ینبغي

السلطات الإستثنائیة  لذا لابد لنا أن نوضح ماهیة التحقیق الجنائي تجاه المقبوض علیه ونبین 

وتحدید القواعد التي تحكم إجراءات التحقیق الجنائي في ،  للضابطة العدلیة في مرحلة الإستدلال

  : مواجهة المقبوض علیه ، لذا فقد قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث كالآتي 

  .في مواجهه المقبوض علیهالتحقیق الجنائي التعریف ب :المبحث الاول 

  .  السلطات المختصة بأعمال الإستدلال  :المبحث الثاني 

والإجراءات القانونیة المتبعة في التحقیق الجنائي في مواجهة المقبوض القواعد  :المبحث الثالث 

  .علیه
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  المبحث الأول

  في مواجهه المقبوض علیهالتحقیق الجنائي 

معظم التشریعات تقر بوجود ثلاثة مراحل إجرائیة عقب وقوع الجریمة ومن هذه المراحل مرحلة 

البحث الاولي أو مرحلة جمع الإستدلالات وهي مرحلة تسبق تحریك دعوى الحق العام، أما 

المرحلة الثانیة فهي مرحلة التحقیق الإبتدائي وهي تمثل المرحلة القضائیة الأولى لدعوى الحق 

بجمع الأدلة والبراهین وتقدیرها لغایات تقریر لزوم المحاكمة والإحالة  تقوم، وغایتها أنها  1م العا

إلى القضاء ، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التحقیق النهائي وغایتها الفصل في موضوع دعوى 

قضائي وفق أحكام الحق العام بتقریر اما الإدانة أو البراءة أو عدم المسؤولیة ، أو إصدار القرار ال

  .القانون

مجموعة من الإجراءات التي تباشرها السلطات " الإبتدائي على أنهالتحقیق وعلیه فقد عرف 

وذلك بهدف جمع ، 2المختصة في التحقیق ، تبعاً للشروط والقواعد المحددة ضمن أحكام القانون 

إرتكبت وذلك لإصدار الأدلة والكشف عن مرتكبي الجرائم والكشف عن الحقیقة في شأن جریمة 

،لذا قمنا بتقسیم هذا "  القرار المناسب بلزوم محاكمة المتهم أو المشتكى علیه أو عدم لزومها

  :مطلبین كالآتي إلى المبحث 

  .ماهیة التحقیق الإبتدائي وخصائصه  :المطلب الاول 

  .أهمیة التحقیق الإبتدائي :المطلب الثاني 

  

  

 

                                                             
 . 7دار الثقافھ للنشر ص– 2008 –الطبعة الاولى  –التحقیق الإبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة  –الجوخدار،حسن  1
 . 15ص –دار الكتب القانونیة مصر  – 2008سنة  –لتحقیق الجنائي أصول البحث وا –الھیتي،محمد  2
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  المطلب الأول

 الإبتدائي وخصائصهماهیة التحقیق 

نتناول في هذا الموضوع المقصود بالتحقیق الإبتدائي وأهم خصائصه والفرق بینه وبین مرحلة  

  :جمع الإستدلالات وذلك على النحو الآتي 

المقصود بالتحقیق الإبتدائي والفرق بین التحقیق الابتدائي ومرحلة جمع   -الفرع الأول

  :الإستدلالات

صدار الحكم المناسب لها فإنها تمر قبل دخول دعوى الحق ا لعام في ید القضاء للفصل فیها وإ

وتلیها مرحلة التحقیق الإبتدائي ، یتم ) البحث الاولي(بمراحل عدة منها مرحلة جمع الإستدلالات 

جراء التحقیق المناسب بهدف البحث عن الأدلة في شأن جریمة  فیها جمع الأدلة والبراهین وإ

  . وصول إلى الحقیقةأرتكبت وذلك بغیة ال

وقد خلت التشریعات المقارنة من تعریف واضح لمرحلة التحقیق الإبتدائي ومرحلة جمع 

، تاركة تعریفها للفقهاء من أهل القانون ،لذا وجدت تعریفات عدة )البحث الأولي(الإستدلالات 

ن إختلفت من حیث الشكل    .للتحقیق الإبتدائي تتشابه في مضمونها وإ

مجموعة من الإجراءات التي تستهدف إلى التنقیب عن " على أنه1الفقه التحقیق الإبتدائيفقد عرف 

الأدلة أو التثبت منها في شأن جریمة أرتكبت وتجمیعها ثم تقدیرها لتحدید مدى كفایتها لإحالة 

  " .المتهم إلى المحاكمة فیقرر منع المحاكمة أو إحالة الفاعل إلى القضاء

وضع الاسس و  ،3)والفنیة (كشف النقاب عن الجریمة بالوسائل العلمیة  بأنه"  2كما یعرفه البعض

  " .والاسالیب التي یجب على المحقق ان یتبعها من اجل الوصول والتعرف على فاعل الجریمة 

                                                             
   614ص –مرجع سابق  –حسني،محمود نجیب  1
 . 22ص –مرجع سابق  –الھیتي،حسن 2
 .المقصود بالوسائل الفنیة ھنا ھي التجارب والأبحاث الفنیة التي یمكن للمحقق الإقتضاء بھا للكشف عن فاعل الجریمة  3
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انها المرحلة التي یتم فیها البحث عن  1)البحث الأولي(وقد عرفت مرحلة جمع الإستدلالات 

ق الضابطة العدلیة، إذ تقوم بمهمة تزوید السلطات بأوفر قدر ممكن من مرتكبي الجرائم  عن طری

المعلومات التي توفر لها العناصر اللازمة لإقامة دعوى الحق العام والتقریر بها كما یتم فیها إلقاء 

القبض على فاعلي الجرائم ، وقد إختلفت تسمیة هذه المرحلة من تشریع لآخر ففي مصر یطلق 

  .حلة التحقیق الأولي أو التمهیدي ع الإستدلالات ، والفقه السوري یطلق علیها مر علیها مرحلة جم

المرحلة الأولى من مراحل دعوى الحق العام وتلیها مرحلة المحاكمة، "بأنها   2كما عرفها البعض

والتحقیق الإبتدائي عبارة عن مجموعة من المعاملات والإجراءات یقوم بها المدعي العام ، الذي 

حد أعضاء النیابة العامة وتهدف إلى البحث عن الأدلة وتجمیعها بشأن الجریمة الذي أرتكبت هو أ

حیث تقوم النیابة العامة بعد إنتهاء ذلك التحقیق بإتخاذ القرار المناسب إما الاحالة الى المحكمة 

ما بمنع المحاكمة أو إسقاط دعوى الحق العام   وهذا التعریف خاص بالتحقیق" المختصة وإ

  .الإبتدائي في النظام القانوني للتحقیق 

من خلال ما تم عرضه یتضح لنا بأن التحقیق الإبتدائي یستلزم وجود عدة إجراءات لكي یكون 

  : سلیمآ ومنها 

وبغیر ،الذي حدده القانون  للشكللكي یكون التحقیق الإبتدائي سلیماً یجب أن یتم إجراؤه وفقاً - 1

 كما،    ق ـالتحقیق  حتى لو تم أمام سلطة  التحقی إجراءات  من كإجراء صفته  الإجراء ذلك یفقد

  .  الكاتباستجواب المتهم دون حضور لو تم 

  .والبحث  لطة التحقیقـانون سـالقخولها یجب أن یمارس التحقیق الابتدائي من جهة - 2

ي كشف الحقیقة یجب أن یكون الهدف من التحقیق الإبتدائي هو البحث عن الأدلة التي تفید ف- 3

والتنقیب عنها ، وهي التي تبین الفرق بین التحقیق الإبتدائي والبحث الأولي ، حیث أن الأخیرة لا 
                                                             

 .215ص –.  1997دار الثقافة للنشر الطبعة الثانیة –شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة  – الجوخدار،حسن 1
 206ص –مرجع سابق  –أحمد،عبدالرحمن  2
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نما ضبط هذه الأدلة وعناصرها لیتم التحقیق منها في مرحلة  تهدف إلى البحث عن الدلیل وإ

  . التحقیق الإبتدائي 

 الفرع الثاني

 بتدائيخصائص التحقیق الإ

  : 1إلى نوعین رئیسیین هما یمكن أن تتوزعت التحقیق الإبتدائي اإجراء

إجراءات جمع الأدلة سواء لإثبات التهمة أو لنفیها ، كالإنتقال والمعاینة وندب  :النوع الأول 

جراء التفتیش وضبط الأشیاء المتعلقة بالجریمة والتصرف فیها وسماع الشهود  الخبراء وإ

  . والإستجواب والمواجهة 

  ومنعه من الهرب  مقبوض علیهإجرءات خاصة بالحبس الأحتیاطي والتحفظ على ال :النوع الثاني 

  -:ومن ثم یمكن أن نستخلص أهم خصائص التحقیق الإبتدائي

  :  أن التحقیق الإبتدائي إجراء تمهیدي یسبق الدعوى الجزائیة -1

أهمیة التحقیق الإبتدائي تبدو من حیث التركیز على كشف الحقیقة من خلال الأدلة التي تقع بین  

یدي النیابة العامة وتتوصل إلیها ، خاصة وأن بعض هذه الأدلة قد لا یكون من الممكن الحصول 

بأن النیابة  ، كما أن أهمیة التحقیق الإبتدائي تبدو2علیها إلا في المراحل الأولى من وقوع الجریمة 

العامة هي التي ترسم الطریق لقضاء الحكم للفصل والبت في الموضوع التي تم البحث فیه من قبل 

  . النیابة العامة فهي مرحلة أساسیة ومهمة 

   

                                                             
 13ص -مرجع سابق  –التحقیق الإبتدائي  –الجوخدار،حسن  1

  . 206ص –مرجع سابق  –أحمد،عبدالرحمن  2
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 : ذو طبیعة قضائیة ولیس إداریةالتحقیق الإبتدائي 

ه دعوى الحق العام مالم یتمیز التحقیق الإبتدائي بأنه ذو طبیعة قضائیة ولیس إداریة وتتحرك ب

،بینما تتمیز إجراءات جمع الإستدلالات 1تكن محركة بإجراء سابق ویؤدي إلى قطع التقادم

بطبیعتها الإداریة ، بحیث أنها تباشر منذ وقوع الجریمة وقبل تحریك الدعوى الجزائیة ، وغایتها 

  .التمهید لتحریك هذه الدعوى  

  : الإبتدائي أدلة بالمفهوم القانونيتتولد عن إجراءات التحقیق  -2

إن ما یمیز التحقیق الإبتدائي عن مرحلة جمع الإستدلالات أن التحقیق الإبتدائي یتولد عنه أدلة  

البحث هي بالمفهوم القانوني ، ولذلك فقد خص المشرع النیابة العامة من أجل التحقیق ومهتمه 

مرحلة تمس الحقوق والحریات للأفراد في سبیل عن الحقیقة ، وأن مرحلة التحقیق الإبتدائي هي 

، ویعنى 2الكشف عن الحقیقة، كإصدار مذكرات الدعوة للحضـور والإحضـار والقبض والإستجـواب

بذلك أن الأدلة التي تنتج عن مرحلة التحقیق الإبتدائي هي أدلة قانونیة تستند لها المحكمة في 

  .3أحكامها 

 :شكلیة التحقیق الابتدائي ذو خاصیة -4 

حدد قانون أصول المحاكمات الجزائیة الإجراءات الشكلیة المتبعة عند التحقیق الإبتدائي ، حیث 

خصها بشروط معینة یجب مراعاتها لإعتبار الإجراء من إجراءات التحقیق الإبتدائي والتي تهدف 

لى نشوء الدلیل القانوني بشكل سلیم    .الى الكشف عن الحقیقة وإ

                                                             
 .14سابق صمرجع  –التحقیق الإبتدائي  –الجوخدار،حسن  1
 591ص 1985-القاھرة  –دار النھضة العربیة  –الوسیط في قانون الاجراءات الجنائیة  –سرور،أحمد فتحي  2
یوجب القانون تنظیم محضرعند إلقاء القبض على  "تمییز جزاء والتي قضت بأنھ  2012\1417أنظر قرار محكمة التمییز الاردنیة رقم  3

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، وعلى ضوء ذلك تعد الإجراءات التي تمت دون تنظیم )  1/ 100( المتھم وفقا لنص المادة 
 .محضر القبض بالصورة التي یتطلبھا القانون باطلة
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من ) 7(اع الشروط المعینة في القانون عد الإجراء باطلاً إستناداً إلى نص المادةفإذا لم یتم إتب

یكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحةً  "قانون أصول المحاكمات الجزائیة والتي نصت بأنه 

   .1" على بطلانه أو شابه عیب جوهري لم تتحقق بسببه الغایة من الإجراء

  المطلب الثاني

  بتدائيالتحقیق الإأهمیة 

تعتبر مرحلة التحقیق الإبتدائي من أهم وأخطر مراحل الدعوى الجزائیة ، كونها المرحلة التي تسبق 

المرحلة النهائیة الفاصلة للدعوى الجزائیة ، كما أنها الأساس التي تبني علیه المحكمة المختصة 

  .  والإنصافأحكامها ، والتي یفترض أن تكون عنواناً للحق والعدالة 

وتتمثل أهمیة التحقیق الإبتدائي في الدرجة الاولى في ضمان أن لا یطرح على سلطات الحكم 

غیر الحالات التي تتوافر فیها أدلة كافیة على إحتمال الإدانة ، أي أن لا یطرح على تلك 

صالح السلطات غیر التهم المرتكزة على أساس متین من الوقائع والقانون ، وفي ذلك ضمان لم

  :ط الآتیةمقسمة إلى النقا لإبتدائي،لذلك سوف نبین أهمیة التحقیق ا2الأفراد والقضاء على حد سواء

الجري وراء الأدلة وتجمیع یؤدي إلى عدم ضیاع وقت القضاء في  بتدائيالتحقیق الا -اولا 

الفصل في ، فتقتصر مهمة القضاء في 3، حیث تقوم بهذه المهمة سلطة التحقیق الإبتدائيشتاتها

  .موضوع دعوى الحق العام 

أنه لم یعد یقتصر هدفه على جمع الأدلة المتعلقة  في أیضا الإبتدائيوتتمثل أهمیة التحقیق  -ثانیا

  بالواقعة المرتكبة لإسناد الإتهام لمرتكبها

                                                             
یوجب القانون تنظیم محضرعند إلقاء القبض على  "تمییز جزاء والتي قضت بأنھ  2012\1417أنظر قرار محكمة التمییز الاردنیة رقم  1

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، وعلى ضوء ذلك تعد الإجراءات التي تمت دون تنظیم )  1/ 100( المتھم وفقا لنص المادة 
 .محضر القبض بالصورة التي یتطلبھا القانون باطلة

محمود ,د –مرجع سابق  256ص –شرح قانون الإجراءات  –محمود محمود مصطفى .، د 414ص –مرجع سابق  –السعید،كامل  2
 . 621ص –المرجع السابق  –نجیب حسني 

 . 207ص –مرجع سابق –أحمد،عبدالرحمن  3
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، وذلك بتحدید مدى جدیته. السرعه  بل من شأن التحقیق الإبتدائي إظهار حقیقة الإتهام على وجه

لا یبقى البريء طویلاً في موقف الإتهام  ، كما یحال فاعل الجریمة الحقیقي إلى المحكمة لینال ف

  .1عقابه

وتكمن أهمیة التحقیق الإبتدائي كونها مرحلة خطیرة جداً بحیث أنه ینتج عنها إجراءات  - ثالثاً 

أخطر إجراءات التحقیق التي تباشر في مواجهة  یعد من الذي ،تمس بالحریة الشخصیة كالتوقیف

المقبوض علیه،  فهو تدبیر إستثنائي من الصلاحیات المخولة للنیابة العامة  من شأنه سلب 

  .الحریة الشخصیة 

بدور أساسي أثناء مرحلة التحقیق في حمایة حقوق الأشخاص  تتمیزالنیابة العامة  كما أن

ینة البراءة للأشخاص الذین لم تتم إدانتهم بالجریمة التي المحتجزین وذلك من خلال افتراض قر 

وجهت إلیهم التهم بارتكابها، واعتماد الأدلة الجنائیة التي تم الحصول علیها بشكل قانوني سلیم، 

كونها تشكل انتهاكا  ،ورفض تلك التي یتم الحصول علیها تحت وطأة التعذیب والمعاملة القاسیة

كما یظهر دور النیابة العامة في محاسبة المسؤولین عن استخدام . متهملحقوق الإنسان الخاصة بال

وسائل التعذیب والمعاملة القاسیة بحق الأشخاص المحتجزین بهدف منع تكرار حدوث مثل هذه 

  . 2الأمور في قضایا مستقبلیة

  . التحقیق الإبتدائي فیه ضمانة لحریة للمتهمین أو المقبوض علیهم    -رابعاً 

ا أهمیة التحقیق الإبتدائي في صون الحریة الشخصیة للمقبوض علیهم ، فإن كانت وتظهر لن

الأدلة التي قام المحققون بجمعها ضعیفة وغیر كافیة فلا تتم الإحالة إلى المحكمة المختصة ، 

وفي  بإحالته إلى المحكمة المختصة ،ویصدر المحقق قرارٍاً إما بمنع محاكمة المشتكى علیه أو 

                                                             
 .20مرجع سابق ص –التحقیق الإبتدائي  –الجوخدار،حسن  1
ي على الموقع الإلكترون) 18(المجلة الإلكترونیة العدد  –الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان أثناء مرحلة التحقیق  - نصراوین،لیث كمال 2

http://www.amnestymena.org . 
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ومن ناحیة أخرى فإن التحقیق الإبتدائي ضمانة لأشخاص "هذا حفاظاً على الحریة الشخصیة ، 

كما أن للتحقیق الإبتدائي أهمیته فیما  ،1" المقبوض علیهم من أن یتعرضو لمحاكمات متسرعة 

یضعه من قیود وضوابط على السلطة القائمة بإجراءاته وذلك منعاً للتعسف في إستعمال السلطة 

صاً على حریات الأشخاص ، ومن هذه القیود التي ترد على سلطة التحقیق عند قیامها وحر 

  .والإستجواب   والتفتیش بالقبض 

لا یجوز دخول " ردني على أنه من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأ) 81(نصت المادة فقد 

شتبهاً فیه بأنه فاعل جرم أو ي یراد دخول منزله وتفتیشه مالمنازل وتفتیشها الا اذا كان الشخص الذ

  ."مشتكـى علیه و مخـف شخصـاً ـرم أشیـاء تتعـلق بالجشریك أو متدخل فیه أو حاز أ

تفتیش المنازل "من قانون الإجراءات الجنائیة المصري والتي جاءت بأنه ) 91(وتقابلها المادة 

التحقیق بناء على  يضولا یجوز الالتجاء إلیه إلا بمقتضى أمر من قا   عمل من أعمال التحقیق

 في المنزل المراد تفتیشه بارتكاب جنایة أو جنحة أو باشتراكهفي اتهام موجه إلى شخص یقیم 

التحقیق أن یفتش  يأو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشیاء تتعلق بالجریمة ولقاض ،ارتكابها

ارتكاب الجریمة أو نتج  فياستعمل   مكان ویضبط فیه الأوراق والأسلحة وكل ما یحتمل أنه أي

جمیع الأحوال یجب أن یكون أمر  وفي كشف الحقیقة فيعنها أو وقعت علیه وكل ما یفید 

  . االتفتیش مسبب

من حق المتهم أن یعامل معاملة حسنة  أنكما أن أهمیة مرحلة التحقیق الإبتدائي تكمن في 

نسانیة، ذلك بهدف صون كرامته وسلامته البدنیة والعقلیة معا، وهو الواجب الملقى على عاتق  وإ

وهذا ما جاءت به المادة  الدولة بتوفیره لكل شخص من الأشخاص المحرومین من حریتهم،

لا یجوز القبض على "على أنه  من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني والتي تنص) 103(

                                                             
 .71ص  –دار الثقافة للنشر  – 2010الجزء الاول  –الطبعة الثانیة –ضمانات المتھم في الدعوى الجزائیة  –حسن خوین .د 1 )1(
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من ) 40(وتقابلها نص المادة " أي إنسان وحبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً 

لسنة  95التعدیلات رقم  لأحدثطبقاً  1950لسنة  15قانون الإجراءات الجنائیة المصري رقم 

لا یجوز القبض على أي إنسان وحبسه إلا بأمر من السلطات المختصة "والتي مفادها أنه  2003

  " . بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما یحفظ علیه كرامة الإنسان ولا یجوز إیذاؤه بدنیاً أو معنویاً 

وذلك بأن التشریع المصري قد  ونرى من خلال النصوص السابقة بعض الفروقات بین النصین

نص على معاملة المقبوض علیه بما یحفظ علیه كرامته ، ولا یجوز إیذاءه بدنیاً أو معنویاً ، في 

في قد أشار لهذا الحق في الدستور الاردني و أغفل عن النص علیها في  لأردنيحین أن تشریعنا ا

  .  قانون أصول المحاكمات الجزائیة

  المبحث الثاني

  ات المختصة بأعمال الإستدلالالسلط

كذلك  على أعضائهاإن السلطة المختصة بأعمال الإستدلال هي الضابطة العدلیة ویطلق 

ردن سلطة التحقیق یملك رجال الضابطة العدلیة في الأمأموري الضبط القضائي في مصر، ف

ومات وتقبض على الاولي وهي جمع الادلة ، وتبداً مهمتها عند إرتكاب جریمة معینة فتجمع المعل

 اكمات الجزائیة الأردني والتي نصت على أنمن قانون أصول المح) 8(فاعلیها سنداً لنص المادة 

حالتهم " موظفي الضابطة العدلیة مكلفون بإستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعلیها وإ

  " . على المحاكم الموكول إلیها أمر معاقبتهم

الثانیة من قانون الأمن العام على الواجبات التي تقع على عاتق  الفقرة) 4(كما نصت المادة

من واجبات القوة الرئیسیة منع الجرائم والعمل على إكتشافها " موظفي الضابطة العدلیة وهي

  " .والقبض على مرتكبیها وتقدیمهم للعدالة 
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من ) 21(وفي مصر یملك مأموري الضبط القضائي مرحلة جمع الأدلة سنداً لنص المادة

بالبحث عن الجرائم  القضائيیقوم مأمور الضبط "قانون الإجراءات الجنائیة والتي نصت على أنه 

  " .وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقیق فى الدعوى ومرتكبیها

أصحاب "وقد قسم فقهاء القانون الضابطة العدلیة أو مأموري الضبط القضائي إلى فئتین وهما 

یجب أن نبین من هم أصحاب ، لذا ) 1(1"خاص إختصاص عام وأصحاب إختصاص 

ومدى سلطة موظفي الضابطة العدلیة ،الإختصاص العام والخاص في القیام بأعمال الإستدلال 

للقبض والطبیعة القانونیة لأعمال الإستدلال والفرق بین أعمال الإستدلال والتحقیق الإبتدائي، فقد 

  :  قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى المطالب الآتیة

  .المبادئ التي تحكم مرحلة جمع الاستدلالات  :المطلب الاول 

  .الطبیعة القانونیة لأعمال الإستدلال :المطلب الثاني 

  .الفرق بین أعمال الإستدلال والتحقیق الإبتدائي  :المطلب الثالث 
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  المطلب الاول

  المبادئ التي تحكم مرحلة جمع الإستدلالات

إستقر الفقهاء على عدة مبادى عامة تحكم مرحلة جمع الإستدلالات والمتمثلة في عدم 

المساس بحریات الأفراد ومشروعیة وسائل الإستدلال ، كما أن الفقه قد قسم الضابطة العدلیة أو 

أصحاب إختصاص عام وأصحاب إختصاص خاص ، " مأموري الضبط القضائي إلى فئتین هما 

العام والخاص والمبادئ التي تحكم الإختصاص ذا المطلب من هم أصحاب لذا سوف نبین في ه

  :مرحلة جمع الإستدلالات كالآتي 

  أصحاب الإختصاص العام -الفرع الاول

یقوم بوظائف الضابطة العدلیة المدعي العام ومساعدوه ، ویقوم بها أیضاً قضاة الصلح في 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ) 8(مادة المراكز التي لا یوجد فیها مدعي عام ،فقد نصت ال

موظفي الضابطة العدلیة مكلفون بإستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض -أ" الاردني على أنه 

حالتهم إلى المحاكم الموكول إلیها أمر معاقبتهم    . على فاعلیها وإ

قضاة الصلح في  یقوم بوظائف الضابطة العدلیة المدعي العام ومساعدوه ویقوم بها أیضاً - ب

  ".المراكز التي لا یوجد فیها مدعي عام ، كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون

یتضح من النص السابق بأن الضابطة العدلیة هم المكلفون بجمع الأدلة عن الجرائم التي 

ة لم یرد أي نص یحدد الطرق التي یتعین على الضابطة العدلی"ترتكب والقبض على فاعلیها كما 

إتباعها عند القیام بجمع الأدلة ، فهذه الطرق غیر محددة حصراً بدلیل عموم نص المادة السابقة ، 

فیجوز لموظف الضابطة العدلیة القیام بأي إجراء یمكن أن یؤدي إلى كشف الحقیقة طالما كانت 

  .1"تشكل إعتداء على الحریة الشخصیة الطریقة مشروعة، أي أنها غیر مخالفة للقانون ولا

                                                             
 . 554ص –مرجع سابق  –العكایلة،عبداالله 1
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لأفراد الأمن العام اللجوء  1965لسنة  38من قانون الأمن العام رقم ) 9(كما أجازت المادة 

  إلى إستعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم بشرط أن یكون إستعمالها هي الوسیلة 

   -:الوحیدة لذلك، ویقتصر إستعمال السلاح على الأحوال والأسباب التالیة

  :القبض على - اولاً 

كل محكوم علیه بعقوبة جنایة أو جنحة أو بالحبس مدة تزید على ثلاثة أشهر اذا قاوم أو -1

  . حاول الهرب 

أشهر إذا قاوم أو حاول  6ل عقوبتها عن تهم بجنایة أو متلبس بجنحة لا تقكل م"-2

  . 1"الهرب

  . عند حراسة السجناء في الأحوال والشروط المنصوص علیها في قانون السجون  -ثانیا

أشخاص على الأقل أو تعرض الأمن  7لفض التجمهر أو التظاهر الذي یحدث من " - ثالثاً 

طلاق النار العام للخطر ویصدر الأمر بإستعمال السلاح من رئیس یجب طاعته شریطة أن یكون إ

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الاردني ) 19(وهذا ما أكدته المادة.2"هو الوسیلة الوحیدة 

للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلیة أن یطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة "نصت حیث 

  " .همفحال إجراء وظائ

هم من طبیعة اتوأصحاب هذا الإختصاص من مدعیین عامین وقضاة صلح یستمدون سلط

درة فیها أما وظائفهم القضائیة ، فهم یقیمون الدعاوى العامة ویترافعون فیها وینفذوه الأحكام الصا

الفئة الثانیة الذین یقومون بمساعدة النیابة العامة في إجراء وظائف الضابطة العدلیة سنداً لنص 

یساعد المدعي العام في " من قانون أصول المحاكمات الجزائیة حیث نصت على أنه ) 9(المادة 

مدیرو الشرطة  -3م مدیر الأمن العا -2الحكام الأداریون  -1: إجراء وظائف الضابطة العدلیة 
                                                             

 . 349ص –مرجع سابق  –كامل السعید .د 1
 .249 - 348ص –مرجع سابق  –السعید،كامل  2



47 
 

الموظفون المكلفون في التحري  - 6ضباط وأفراد الشرطة  -5رؤساء المراكز الأمنیة  -4

  . رؤساء المراكب البحریة والجویة  -8المخاتیر  -7والمباحث الجنائیة 

وجمیع الموظفین الذین خولوا صلاحیات الضابطة العدلیة بموجب هذا القانون والقوانین 

 " . ذات العلاقة  الخاصة والانظمة

عضو الضابطة العدلیة عند وقوع جریمة معینة بناءً على إخبار أو شكوى "وعلیه یجب على 

أن یسارع نحو جمع الأدلة ، بإعتبار أن ذلك هو جوهر مهنته ویتولى جمع العناصر والقرائن 

على  والشواهد من مسرح إرتكاب الجریمة أو أي مكان آخر ، وأن یسعى جاهداً نحو الحصول

  .1"المعلومات التي تفید في كشف الجریمة ، والإستعانة بالخبراء للمساعدة 

وتجدر الإشارة إلى أن مهمة الضابطة العدلیة تنتهي عندما یتم القبض على فاعل الجریمة 

ستجوابه  على ما بحوزته من أشیاء تعد دلیلاً على إرتكابه الجریمة ، فعلیها أن تقوم  وضبطوإ

علیه إلى المدعي العام وتبداً مهمته في إجراء التحقیق الإبتدائي على  الجریمة  بإحالة المقبوض

التي أرتكبت والتحقق من فاعل الجریمة وملابسات الجریمة التي حصلت وتثبیتها في محاضر لیتم 

صدار الحكم المناسب    . إحالتها إلى المحكمة المختصة وإ

طائفتین من "لإجراءات الجنائیة المصري من قانون ا) 23(أما في مصر فقد حددت المادة 

مأموري الضبط القضائي الأولى ذات إختصاص عام بالنسبة لجمیع الجرائم ، والثانیة ذات 

  .  2"إختصاص خاص بجرائم معینة تتعلق بالوظائف التي یؤدونها 

  لفقرةمن ذات القانون ا) 23(أما الطائفة الثانیة صاحبة الإختصاص الخاص فقد نصت علیه المادة

تخویل بعض الموظفین صفة    یجوز بقرار من وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر المختص ) ج(
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وتكون متعلقة   دوائر اختصاصهم يبالنسبة إلى الجرائم التى تقع ف   القضائيالضبط  يمأمور 

  .بأعمال وظائفهم 

تخویل بعض الموظفین والمراسیم والقرارات الأخرى بشأن   وتعتبر النصوص الواردة فى القوانین

بمثابة قرارات صادرة من وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر  ئيالضبط القضا ياختصاص مأمور 

 . المختص

  -: أصحاب الإختصاص الخاص -الفرع الثاني  

أما أصحاب الإختصاص الخاص فهم موظفون غیر قضائیین من أجل ملاحقة جرائم معینة بذاتها 

الضابطة العدلیة بموجب قوانین خاصة ، وبما أنهم لا یلاحقون إلا نوعاً محددا من الجرائم ، ولهم 

وقد أشارت إلیهم  ،ذات حقوق أصحاب الإختصاص العام في ملاحقة الجرائم التي أنیطت بهم 

وتنحصر مهامهم في التثبت من "من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الاردني ، ) 10(ادة الم

   1"جرائم خاصة موضوعة تحت إشراف وزارتهم وتنظیم محاضر بها 

ومن الجدیر بالذكر في أن مأموري الضبط القضائي ذوي الإختصاص العام لا یتدخلون فیما هو 

لإختصاص الخاص ،كما أن إضفاء صفة الضبط من إختصاص مأموري الضبط القضائي ذوي ا

القضائي على موظف معین بصدد جرائم معینة لا یسلب هذه الصفة من مأموري الضبط القضائي 

  . 2ذوي الإختصاص العام

  -:المبادئ التي تحكم مرحلة جمع الإستدلالات  –الفرع الثالث )3( 

الإستدلالات الاول عدم التعرض للأفراد إستقر فقهاء القانون على مبدأین هامین تحكم مرحلة جمع 

  :في حریاتهم والثاني مشروعیة وسائل الإستدلال وسنبحث هذین المبدأین كالاتي 
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  : 1الأصل في إجراءات الإستدلال عدم التعرض لحریة الأفراد -اولا 

بها ، فقد إن مأموري الضبط القضائي یقومون بإجراءات الإستدلال للجرائم العادیة والجرائم المتلبس 

أجازت معظم القوانین المساس بحریات الأفراد إستثناءً من القاعدة العامة لأعمال الإستدلال وذلك 

  " .التلبس "من خلال تخویلهم القبض على فاعلي الجرائم في حالة 

  :تقید الضابطة العدلیة بالشرعیة  -ثانیاً 

تماشیاً مع حقوق وضمانات الأفراد  ومفاد هذا المبداً أن وسائل الإستدلال یجب أن تكون مشروعة

  .، فعلى سبیل المثال تعذیب الأفراد للحصول على إعترافهم وسیلة غیر مشروعة 

وحیث أن وسائل الضابطة العدلیة في جمع الإستدلالات غیر محددة مسبقاً ولم تلزمهم القوانین 

  .بإتباع أیة وسیلة إلا أن تكون وسیلتهم في ذلك مشروعة قانوناً 

جاءت معظم الدساتیر والمواثیق الدولیة على حمایة حقوق الأشخاص وضماناتهم في عدم كما 

وعدم معاملتهم معاملة تتنافى مع حقوق الإنسان المعترف بها ،القبض علیهم بشكل غیر مشروع 

الخطوة الأساسیة الأولى على طریق إقامة العدالة،   مرحلة جمع الإستدلالاتشكل تدولیاً ، كما 

والغرض منه جمع الأدلة وتحدید مرتكب الجریمة المفترض وعرض الأدلة على المحكمة حتى 

 . یتسنى لها البت في الإدانة أو البراءة

تجاه وقد یمارس رجال الشرطة أثناء سیر التحقیق صلاحیات التوقیف وحجز الحریة المخولة لهم 

خاص المشتبه في ارتكابهم الجریمة موضوع التحقیق، وهو ما قد یلزم أحیانا استخدام القوة الأش

لذلك ولكي تسیر عملیة التحقیق في الجریمة وفقا للمبادئ . لإلقاء القبض علیهم واحتجازهم

الأخلاقیة فلا بد من ضمان احترام حقوق المشتبه بهم وكرامتهم الإنسانیة، وذلك من خلال مراعاة 

جموعة من المبادئ الأساسیة المتعلقة بعمل الشرطة الأخلاقي أثناء التحقیق والمستمدة من م
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الدولیة ومنها ، الحق في الحریة والحق في المعاملة الكریمة ، والحق في صكوك حقوق الإنسان 

  .1إجراء التحقیق بصفة عادلة ومنصفة

  المطلب الثاني  

  الطبیعة القانونیة لمرحلة الإستدلال

البحث في الطبیعة القانونیة لمرحلة الإستدلال یقتضي معرفة الغرض الذي یستفاد من إن 

الإجراءات التي یتم إتخاذها خلال هذه المرحلة ، والهدف المرجو من إجرائها حیث تبداً هذه 

) التحري وجمع الأدلة(المرحلة بوقوع الجریمة وقیام رجال الضابطة العدلیة بإجراءات الإستدلال 

ول على المعلومات التي تفید في الكشف عن الحقیقة، ومساعدة سلطة التحقیق في عملها والحص

  ) .الإدعاء العام(

ختلفت آ راء الفقهاء في التكییف القانوني لمرحلة الإستدلال ، فالبعض یرى أن هذه المرحلة تشكل وإ

تدخل مرحلة في حین أن معظم الفقهاء یرون أنها لا  ،2الخطوة الاولى في مرحلة الخصومة

الخصومة ولا تخرج عن كونها إطاراً یعطي صورة واضحة عن وقوع الجریمة وكیفیة حدوثها 

والظروف التي أدت إلى وقوعها وأنها مرحلة تمهیدیة لمساعـدة سلطة التحقیق في عملها وأنها 

أ منذ وقوع لیست المرحلة الأولى من مراحل الإجراءات الجنائیة، لأن مراحل الإجراءات الجنائیة تبد

الجریمة وعلم سلطات الضبط القضائي بها ، ویطلق علیها الفقه مرحلة التحري والإستدلال وهي 

  . 3ماماً عن مرحلة الخصومة الجنائیةمنفصلة ت

نما هي مرحلة بأن مرحلة الإستدلال   ویرى الباحث  لا تعد مرحلة من مراحل الخصومة الجنائیة وإ

وتعتبر مرحلة ممهدة لهاتین  والمرحلة النهائیةقیق الإبتدائي كونها تسبق مرحلة التحتمهیدیة 
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المرحلتین ، وأیضا قد یكون لها أثر فاعل في كشف الجریمة وفي تكوین قناعة النیابة العامة 

  . وتقریر ما اذا كان هناك محلاً للمحاكمة 

دلال وذلك على لذا یجب أن نبین الوظائف التي تقوم بها الضابطة العدلیة في مرحلة جمع الإست

  :النحو التالي

  : 1إجراء التحریات –اولاً 

  إن أولى واجبات الضابطة العدلیة هو إستقصاء الجرائم والتحري 

من قانون أصول ) 44، 8(عنها وكشفها وجمع الأدلة والبحث عن فاعلیها ،سنداً لنصوص المواد 

موظفو الضابطة العدلیة "بأن  من ذات القانون 8المادة  فقد قضتالمحاكمات الجزائیة الاردني ، 

حالتهم إلى المحاكم الموكول إلیها  مكلفون بإستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعلیها وإ

  " . أمر معاقبتهم

في المراكز التي لا یوجد فیها مدعي عام على رؤساء "من ذات القانون أنه ) 44(وأشارت المادة 

اط الشرطة أن یتلقوا الإخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبةفي الاماكن التي المراكز الامنیة وضب

  ."یمارسون فیها وظائفهم وأن یخبروا المدعي العام حالاً بالجرائم المشهودة في حینها

إن الاستقصاء والتحري وجمع " :على أنه  2وتطبیقاً لهذا المعنى قضت محكمة التمییز الأردنیة

یعد من المهام التي تدخل ضمن إختصاص رجال الضابطة العدلیة وعملهم ، الادلة في الجرائم 

  ".من قانون اصول المحاكمات الجزائیة )  8( سندا لنص المادة 

فقد أشارو لها إشارة عابرة  ل كافٍ ونرى بأن المشرعین المصري والاردني لم ینظمو التحریات بشك

ددة للتحري عن الجرائم فكافة الطرق فلیس هناك وسائل مح" ضمن نصوص المواد السابقة ،
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مشروعة یمكن إتخاذها كما أن الحدود الموضوعیة للتحري لا تقف عند حدود البحث عن أدلة 

  1الإسناد أو الإثبات أو المعلومات الموصلة لذلك

  : جمع الأدلة وتلقي الإخبارات والشكاوى  –ثانیاً 

تلقیهم إخبارات وشكاوي من قبل الغیر عن یقوم موظفي الضابطة العدلیة بجمع الأدلة من خلال 

من  )21،26،8،44(جریمة قد حصلت، بإعتبار أن ذلك هو جوهر مهمتهم من خلال المواد 

كل من " على أنه  ذات القانونمن ) 26(نصت المادة قانون أصول المحاكمات الجزائیة كما 

ه یلزمه أن یعلم بذلك المدعي شاهد إعتداءً على الأمن العام أو على حیاة أحد الناس أو على مال

وكل من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جریمة یلزمه أن یخبر عنها المدعي  -العام المختص

  .العام

من قانون أصول المحاكمات  17ان الماده  "2وهذا ما قضت به محكمة التمییز الاردنیة بقرارها

و  21نصت على ان المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبیها كما ان المواد  الجزائیة

من القانون ذاته توجب على موظفي الضابطه العدلیه الاخبار عن الجرائم التي تصل 26و 23و

علیه فإن قیام رجال الضابطه العدلیه بتحریك الدعوى العامه بناء على  بناءً و . الى علمهم 

  " . الوارده الیهم واخبار المدعي العام هو اجراء یتفق والقانون المعلومات

  .القبض على مرتكبي الجرائم  –ثالثاً 

أعطى القانون الحق لموظفي الضابطة العدلیة إستقصاء الجرائم وجمع أدلتها كما أسلفنا سابقاً ، 

نا هل یعتبر والسؤال الذي یطرح نفسه هكما أعطاهم الحق في القبض على فاعلي الجرائم ، 

   إجراء القبض على مرتكبي الجرائم من أعمال الإستدلال أم من إجراءات التحقیق الإبتدائي ؟
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القبض لیس عملاً من أعمال الإستدلال العامة التي یجوز لمأمور الضبط "بأن  1یرى معظم الفقهاء

الأحوال الأخرى القیام بهاٍ ، بل هو من أعمال التحقیق الإبتدائي في حالة التلبس و  القضائي

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الآردني  ، والقبض بطبیعته  99المنصوص علیها في المادة

إجراء من إجراءات التحقیق وأن الإدعاء العام بوصفه السلطة المختصة بالتحقیق هو الذي یملك 

 ".الحق في إصدار الأمر بالقبض

الضبط القضائي بناءً على توافر حالة التلبس یعد كما إستندو إلى أن القبض الذي یجریه مأمور 

من إجراءات التحقیق إعمالاً للمعیار الموضوعي المتمثل في المساس بالحریة الفردیة ، كما یعللون 

ذلك بأن القبض في حالة التلبس یدرج بسلطة مأمور الضبط القضائي في التحقیق التي یخول له 

  .2لى هیبة الدولةالقانون على سبیل الإستثناء حفاظاً ع

كما یبرهن أصحاب هذا المذهب بأن الإجراء الذي یباشره مأمور الضبط القضائي یتضمن ذات 

السمات التي تتسم بها الإجراءات التي تتخذها سلطة التحقیق والتي تتمثل في التفتیش والضبط 

لزام شهود الإثبات بالحضور لإبداء معلوماتهم عن الجریمة محل التحقیق  بواسطة سلطة وإ

  .3التحقیق

أما الإتجاه الأخر فإنه یرى بأن الإجراءات التي یباشرها مأمور الضبط القضائي تعد من قبیل 

إجراءات جمع الإستدلالات ومن ثم فإن إجراء القبض یعد إجراء إستدلال ولیس إجراء تحقیق ، 

لتي خولت مأمور الضبط إنما للضرورة ا،التنقیب عن الأدلة  هدفوذلك لأن هذه الإجراءات لا ت

  .4القضائي القبض على المتهم المسند إلیه إقتراف جریمة التلبس
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ویرى الباحث بخلاف ذلك بأن القبض هو إجراء یجمع بین إجراءات أعمال الإستدلال  وبین 

نصت من قانون أصول المحاكمات الجزائیة والتي  8أعمال التحقیق ، سنداً لنص المادة إجراءات

فو الضابطة العدلیة مكلفون بإستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعلیها موظ " بأنه 

حالتهم إلى المحاكم الموكول إلیها أمر معاقبتهم   " .وإ

فقد ربط المشرع مهمة جمع الأدلة والإستقصاء عن الجرائم بالقبض على فاعلي هذه الجرائم ، ففي 

مة دون أمر من السلطات المختصة بتنفیذ هذا حالة الجرم المشهود یتم القبض على فاعل الجری

  . ي الإستدلال التحقیـق الإبتدائـيالأمر ، فمن نظر الباحث بأن القبض إجراء یجمع بین مرحلتـ

  المطلب الثالث

  الفرق بین مرحلة جمع الإستدلالات والتحقیق الإبتدائي

والفرق بینهما لا "هناك عدة فروقات بین مرحلة جمع الإستدلالات وبین مرحلة التحقیق الإبتدائي 

  .1"یرجع إلى إختلاف السلطة التي تباشر كل منهما فقد تقوم بالمرحلتین سلطة واحدة 

  : وتتجلى هذه الفروقات من عدة وجوه وذلك على النحو الآتي 

على الأعمال التي لا تنطوي على  تقتصرالاصل في إجراءات جمع الإستدلالات أنها  -اولا

المساس بحقوق الأفراد وحریاتهم ولا تلزمهم بأي إلتزام ، بعكس ماهو الحال في مرحلة التحقیق 

  .الإبتدائي 

لیس للأطراف في مرحلة جمع الإستدلالات أي حق قانوني في حضور إجراءات جمع  –ثانیاً 

  .2ستدلالات فالمبداً الذي یحكم هذه الإجراءات هو السریة المطلقة بالنسبة للأفرادالإ

أما بالنسبة للإجراءات المتعلقة بالتحقیق الإبتدائي فإن القانون قد أعطى للخصوم الحق في 

من قانون أصول المحاكمات ) 64(الحضور ما عدا سماع الشهود، وهذا مانصت علیه المادة
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ي ولكنها أجازت للمدعي العام أن یقرر إجراء تحقیق بمعزل عن الأشخاص في حالة الجزائیة الأردن

من قانون ) 77(الإستعجال أو الضرورة ، وذلك في سبیل إظهار الحقیقه ، وتقابلها المادة 

الإجراءات الجنائیة المصري ، حیث أن الإختلاف بین النصین أن المشرع الأردني قد أعطى الحق 

ءات التحقیق عدا سماع الشهود ، خلافاً للقانون المصري الذي لم ینص على بحضور جمیع إجرا

  .هذا المنع 

لا تتولد عن أعمال الإستدلال أدلة في مدلولها القانوني، ولا یجوز أن یكون حكم القاضي –ثالثاً 

 وعلة"مستند إلى محاضر الإستدلال ، ولكن یجوز أن یكون الإستدلال أساساً للتحقیق الإبتدائي 

ضمانات الدفاع المتطلبة لنشوء الدلیل،  هإستبعاد نشوء الدلیل عن أعمال الإستدلال أنه لا تتوفر فی

وبذلك أن أعمال الإستدلال لها طبیعة إداریة في حین أن أعمال التحقیق الإبتدائي ذات طبیعة 

  .1"قضائیة

على مرتكبي الجرائم بید أن تنفیذ القبض یرى الباحث بأن أعمال الإستدلال بطبیعتها تعتمد على  

بطبیعتـه على البحث  یعتمد، في حین أن التحقیق الإبتدائي  )أفراد الأمن العام(الضابطة العدلیة

  . والتحري عن الأدلة والمعلومات عن الجریمة التي أقترفت 

   

                                                             
 –مؤسسة بحسون للنشر  –) دراسة مقارنة(الضابطة العدلیة علاقتھا بالقضاء ودورھا في سیر العدالة الجزائیة  –شحادة،یوسف  ) 1
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  المبحث الثالث

  في مواجهة المقبوض علیه تمهیديالقواعد والإجراءات القانونیة المتبعة في التحقیق ال

فیجب تطبیق هذه القاعدة على جمیع بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي، الأصل أن المتهم 

مراحل الدعوى الجزائیة ، ابتداءاً من إجراء القبض على فاعل الجریمة وحتى إصدار الحكم النهائي 

.  

 ،خصیة ولكن إستثناءً على ذلكففي مرحلة جمع الإستدلالات  لا تعتبر مرحلة مقیدة للحریة الش 

یجوز للضابطة العدلیة في حالات محددة ضمن القانون أن یقوم بإجراء القبض وحجز الحریة و 

جراءات قانونیة یجب إتباعها  دون أمر من سلطة مختصة بذلك ، فیجب أن تكون هنالك قواعد وإ

د الأشخاص  أو إعتقاله في هذه المرحلة ، كما أن حق الأمن هو عدم جواز إلقاء القبض على أح

أو حبسه إلا في الحالات التي نص علیها القانون وبعد إتخاذ جمیع الضمانات والإجراءات المحددة 

  . لذلك 

  : هذا المبحث إلى مطلبین كالآتي  إستناداً لذلك سنقسم

  .الإجراءات المتبعة في مرحلة جمع الإستدلالات في مواجهة المقبوض علیه :المطلب الأول 

  .السلطات الإستثنائیة للضابطة العدلیة  :المطلب الثاني 

  

  المطلب الأول

  الاجراءات المتبعة في مرحلة جمع الإستدلالات في مواجهة المقبوض علیه

،وذلك )التلبس بالجریمة(في مرحلة جمع الإستدلالات یجب أن نشیر إلى ماهیة الجرم المشهود 

ود ، الذي یبرر القبض على الأشخاص من قبل لكي نقف على المعنى الحقیقي للجرم المشه

الضابطة العدلیة خلال مرحلة جمع الإستدلالات لذا یجب أن نبین ماهیة الجرم المشهود وضوابطه 
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والإجراءات المتبعة بعد القبض على الأشخاص من قبل أفراد الضابطة العدلیة وذلك على النحو 

  :الآتي 

  . ماهیة الجرم المشهود :الفرع الأول

  .حالات الجرم المشهود  :لفرع الثاني ا

  

  الفرع الأول

  ماهیة الجرم المشهود 

الجرم الذي " بأنه ) 28(عرف قانون أصول المحاكمات الجزائیة الاردني الجرم المشهود في المادة 

 "التلبس "التشریع المصري حالة أطلق علیه  ، وقد یشاهد حال إرتكابه أو عند الإنتهاء منه

ن كان القانون الاردني قد  بالجریمة ، والجرم المشهود والتلبس تعبیران متعددان لمعنى واحد ، وإ

  .1اختار التعبیرین

وتلحق به أیضا الجرائم التي یقبض على مرتكبیها "كما نصت الفقرة الثانیة من ذات المادة على أنه 

بناءً على صراخ الناس إثر وقوعها أو یضبط معهم أشیاء أو أسلحة أو أوراق یستدل منها أنهم 

الوقت  فاعلوا الجرم وذلك في خلال الأربع والعشرین ساعة من وقوع الجرم إذا وجدت بهم في هذا

  . "أثار أو علامات تفید ذلك 

تكون الجریمة " منه على أنه ) 30(أما في قانون الإجراءات الجنائي المصري فقد نصت المادة

وتعتبر الجریمة متلبسا بها إذا إتبع المجنى . متلبسا بها حال إرتكابها أو عقب إرتكابها ببرهة یسیره

وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت  أو تبعته العامة مع الصیاح أثر علیه مرتكبها
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قریب حاملا ألات أو أوراقا أو أشیاء أخرى یستدل منها على أنه فاعل أو شریك فیها ، أو إذا 

  .هذا الوقت أثار أو علامات تفید ذلك فيوجدت به 

ن إختلفت  في التعبیر بوصف  ویتضح من خلال النصین السابقین أنها تضمنت نفس الأحكام وإ

الجرائم، كما یتضح بأن الجرم المشهود أو التلبس كما هو الإصطلاح في بعض تشریعات الدول 

  العربیة 

غیر  أنه الجرم الذي یشاهد حال وقوعه أو بعد الإنتهاء منه بفترة قصیرة ، والجریمة مشهودة أو

فهي واحدة في الحالتین فالأمر لا  ،مشهودة لا تختلف من حیث تكوینها وأركانها أو العقاب علیها

یتعلق بقانون العقوبات ولكن یكمن الفرق في كیفیة ضبط الجاني ومن حیث تطبیق إجراءات 

  . 1وقواعد قانون أصول المحاكمات الجزائیة

یمة من قبل مأمور الضبط القضائي ، بمعنى أن المشاهدة الفعلیة للجر  "كما عرف التلبس بأنه

  . 2"یشاهد المتهم وهو یقترف أفعالاً تشكل في طیاتها ركناً مادیاً لجریمة معاقب علیها

  الثاني الفرع 

  حالات الجرم المشهود

لكي یكون الجرم المشهود أو التلبس منتجاً لأثاره القانونیة  وصحیحاً من ناحیة تخویل الضابطة 

السلطات الإستثنائیة في التحقیق ، وما یتفرع عنه من إجراءات صحیحة كالقبض والتفتیش العدلیة 

فلابد أن یكون هناك عدة ضوابط وشروط حتى لا تكون مخالفة لأحكام القانون ویترتب علیها 

  :البطلان أهمها 

  -:مشاهدة الضابطة العدلیة للجرم المشهود  - اولاً 

  جرم المشهود على سبیل الحصر وهي فقد حدد المشرع الأردني حالات ال
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  .مشاهدة الجریمة حال إرتكابها -أ

  .مشاهدة الجریمة حال الإنتهاء منها - ب

أن یقبض على مرتكبها بناءً على صراخ الناس إثر وقوعها أو أن یقبض مع مرتكبها على -جـ

  .رم أشیاء یستدل منها أنه فاعل الجریمة وذلك في الأربع والعشرین ساعة من وقوع الج

وهنا على سبیل المثال اذا قبض على شخص بعد الأربع والعشرین ساعة المحددة في القانون فلا 

یكون جرماً مشهوداً ، وهذا الإختلاف بین القانون الاردني والمصري ، وفي إعتقاد الباحث أن 

المشرع الأردني قد وضع مدة زمنیة محددة فیمن یستدل به على فعل الجریمة خلال الأربع 

  .والعشرین ساعة الأولى لمنع التعسف في إستعمال السلطة وضمانةً لحقوق الأفراد 

  . مشاهدة الجاني من قبل أفراد الضابطة العدلیة  -ثانیاً 

ثاره أن تكون مشاهدته قد تمت بمعرفة أفراد الجرم المشهود صحیحاً ومنتجاً لآ ویشترط لكي یكون

بأن حالة التلبس تستوجب أن "محكمة النقض المصریة الضابطة العدلیة ، وتطبیقاً لذلك قضت 

  .1"ها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسهیتحقق مأمور الضبط القضائي من قیام الجریمة بمشاهدت

ولكن المشرع الأردني قد أعطى حق القاء القبض على المتلبس بالجریمة لأي فرد حتى ولو لم یكن 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ) 101(نص المادة فرد من أفراد الضابطة العدلیة إعمالاً ل

لكل من شاهد الجاني متلبساً بجنایة أو جنحة یجوز فیها قانوناً التوقیف  أن یقبض علیه ویسلمه "

  " .إلى أقرب رجال السلطة العامة دوم إحتیاج إلى أمر بإلقاء القبض 

الضابطة العدلیة مكلفون بإستقصاء ونرى بأن هذا النص یعد إستثناءً على الأصل وهو أن رجال 

الجریمة ، ویستطیع لكل من شاهد الجاني متلبساً أن یقبض علیه ویسلمه لأقرب رجال الشرطة،  
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ووضع هذا النص لكي یمنع المشرع الجاني من الهروب والفرار من وجه العدالة ، لذا فإن حالة 

  . الضابطة العدلیة  الجرم المشهود أو التلبس تتوفر ولو لم یشاهدها أحد أفراد

وبتحلیل النصوص السابقة نجد بأن لأفراد الضابطة العدلیة والأشخاص العادیین القبض على 

الجاني المتلبس بالجریمة ولكن لا یحق لأي فرد القبض على أي شخص یستدل منه على أنه 

المحاكمات من قانون أصول  99المنصوص علیها في المادة التلبس  أحوال فاعل الجریمة إلا في 

  . الجزائیة الأردني 

من قانون الإجراءات الجنائیة المصري ) 30(أما في مصر فقد حدد المشرع المصري في المادة 

تكون الجریمة متلبسا بها حال إرتكابها أو عقب إرتكابها " حالات التلبس على سبیل الحصر  بأنه 

  . ببرهة یسیره

أو تبعته العامة مع الصیاح أثر وقوعها ،  ى علیه مرتكبهاوتعتبر الجریمة متلبسا بها إذا إتبع المجن

أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قریب حاملا ألات أو أوراقا أو أشیاء أخرى یستدل منها على 

   1" هذا الوقت أثار أو علامات تفید ذلك فيأنه فاعل أو شریك فیها ، أو إذا وجدت به 

وبإستقراء النص السابق نجد بأن المشرع المصري قد حصر التلبس في الجریمة في أربعة حالات 

  : نوجزها كالآتي 

  :مشاهدة الجریمة حال إرتكابها  -اولا

وقد أطلق بعض الفقهاء على هذه الحالة التلبس الحقیقي للجریمة تمییزاً عن حالات التلبس 

وتتوافر هذه الحالة بالملاحظة الشخصیة المباشرة للجریمة أثناء تنفیذ الأفعال المكونة  2الأخرى

  .للركن المادي لها ، ویدخل في ذلك النتیجة المعاقب علیها 
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ویلزم أن یدرك مأموري الضبط القضائي التلبس بإحدى حواسه ، كما یلزم أن یتم إكتشاف التلبس 

، وأن یكون سلوك مأمور الضبط غیر مخالف للقانون وأن لا  عبر وسائل مشروعة مطابقة للقانون

  .1ینطوي على التعسف في إستعمال السلطة

  :مشاهدة الجریمة عقب إرتكابها ببرهه یسیره  -ثانیاً 

وتتوافر هذه الحالة بمشاهدة الآثار التي نتجت عن الجریمة أو الأدلة التي تؤكد على أن الجریمة لم 

رة وجیزة ، وتختلف عن الحالة الاولى في أن المشاهدة لا تنصب على یمضٍ على وقوعها إلا فت

العناصر المكونة للركن المادي للجریمة ومنها النتیجة ، فالجریمة قد وقعت والنتیجة قد حدثت 

  . ولكن مشاهدة مأمور الضبط لها یأتي عقب إرتكابها ولیس حال إرتكابها 

ا عقب إرتكابها ببرهه یسیرة حتى نكون في حالة التلبس ویشترط لتوافر هذه الحالة بأن یتم مشاهدته

  . بالجریمة 

  :تتبع الجاني بعد وقوع الجریمة  –ثالثاً 

وتتحقق حالة التلبس في هذه الحالة بتتبع المجني علیه مركتبها أو بتتبع صیاح العامة إثر وقوعها 

  .، ویفترض بذلك أن یكون عقب إرتكاب الجریمة مباشرة 

  :هدة أدلة الجریمة مشا –رابعاً 

وتتوافر حالة التلبس هنا  في أن یشاهد الجاني حاملاً أشیاء یستدل منها على أنه فاعل الجریمة أو 

شریك فیها أو توجد به علامات یستدل منها أنه فاعل الجریمة أو إذا وجدت في فاعل الجریمة أثار 

  .2أو علامات تفید أنه مرتكب الجریمة
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  المطلب الثاني

  السلطات الإستثنائیة للضابطة العدلیة

إن المهمة الرئیسیة لأفراد الضابطة العدلیة هي جمع الإستدلالات لا إجراء التحقیق الإبتدائي ، 

فالأصل أن یقومو بهامهم ولا یباشرو أي عمل من أعمال التحقیق لإنه من إختصاص النیابة 

ى الحق للمدعي العام إنابة أحد أفراد حیث أعطالعامة ، ولكن المشرع الأردني خرج عن الأصل 

  .الضابطة العدلیة لإجراء معاملة من معاملات التحقیق عدا الإستجواب

یجوز للمدعي " من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الاردني على أنه ) 92(نصت المادة فقد

معاملات العام أن ینیب أحد قضاة الصلح في منطقته أو مدعي عام آخر لإجراء معاملة من 

التحقیق في الأمكنة التابعة للقاضي المستناب وله أن ینیب أحد موظفي الضابطة العدلیة لأي 

  .1" معاملة تحقیقیة عدا إستجواب المشتكى علیه

موظفو " من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الآردني على أنه ) 46(نصت في المادة كما

ملزمون في حال وقوع جرم مشهود أو حالما یطلبهم ) 44(الضابطة العدلیة المذكورین في المادة

صاحب البیت أن ینظموا ورقة الضبط ویستمعوا لإفادات الشهود وأن یجرو التحریات وتفتیش 

  .2المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الأحوال من وظائف المدعي العام

بطة العدلیة ملزمون في حال تم بأن موظفي الضا السابق الذكر) 46(نص المادة ونرى من خلال 

متلبس في جریمة معینة ،أن یقومو بتنظیم ورقة ضبط وأن یستمعوا شخص إلقاء القبض على 

  : لإفادات الشهود وأن یجرو التحریات اللازمة ولكن كل ذلك یتحقق بوجود شروط هامة 

لتحقیقات فیه سنداً أن لا یكون هناك مدعٍ عام في المركز الذي قامت الضابطة العدلیة بإجراء -1

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الاردني ) 44(لنص المادة 
                                                             

 من قانون الإجراءات الجنائیة المصري) 70(تقابلھا المادة  1
 .من قانون الإجراءات الجنائیة المصري ) 34(تقابلھا المادة 2
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  . أن تكون هذه التحقیقات أجریت في حالة الجرم المشهود -2

  . وأن یستمعوا لإفادات الشهود وأن یجرو التحریات اللازمة أن یقوموا بتنظیم ورقة ضبط -3

خلال مرحلة البحث الاولي وجمع الإستدلالات سوى كما أن موظفي الضابطة العدلیة لا یملكون 

سؤال المقبوض علیه عن الإتهام المنسوب إلیه لإنه یحظر علیه إستجوابه ، كونها تعتبر وسیلة 

دفاع المقبوض علیه ، فضلأ عن ذلك یعد الإستجواب وسیلة لإظهار الحقیقة إزاء مقترف 

  . 1الجریمة

الضابطة العدلیة سلطات إستثنائیة للقبض على فاعلي الجرائم  كما توجد حالة أخرى تمنح موظفي 

  .في غیر حالات الجرم المشهود ،وذلك في حالة الجرائم الواقعة داخل المساكن 

یتولى المدعي "  أنهمن قانون أصول المحاكمات الجزائیة الاردني على ) 1\42( فقد نصت المادة

م المشهودة ، إذا حدثت جنایة أو جنحة ولم تكن مشهودة العام التحقیق وفقاً للأصول المعینة للجرائ

،فإذا كان هذا النص یقرر " داخل بیت وطلب صاحب البیت إلى المدعي العام التحقیق بشأنها 

للمدعي العام التحقیق في الجریمة غیر المشهودة والتي یطلب صاحب البیت التحقیق بشأنها فإن 

المذكورة سابقاً في حالة ) 46(هم بموجب نص المادة موظفي الضابطة لهم الحق بمباشرة سلطات

  . 2الجرم المشهود الواقعة داخل المساكن ، أو ان یتم إستدعائهم من قبل صاحب البیت

وعلیه یمكن یمكن أن نسنتج من خلال النص السابق الذكر عدة أمور في حالة الجرائم الواقعة 

  : داخل المساكن ومنها 

  .تي وقعت إما جنایة أو جنحةأن تكون الجریمة ال - اولا

  .یجب أن تكون الجریمة قد وقعت داخل منزل إن كان هناك ساكنین في المنزل أم لا  –ثانیاً 

                                                             
 251ص –مرجع سابق  –عبدالرؤوف،خلف االله  1
 . 103ص – 2011 –الطبعة الثانیة  –دار الثقافة للنشر  –أصول إجراءات الجزائیة  –نمور،محمد  2
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أو أن یطلب صاحب البیت إلى المدعي العام أو أحد موظفي الضابطة العدلیة التحقیق  -ثالثاً 

لو أن أحد المارة قد شاهد والسؤال الذي یثور هنا ماذا بشأن جریمة قد أرتكبت داخل منزله ، 

جریمة ترتكب في منزل معین وقد قام بالتبلیغ عن هذه الجریمة فهل تكون هذه الحالة جرماً 

    مشهوداً أم لا ؟

یجوز لأي مأمور " من قانون أصول المحاكمات الجزائیة بقولها ) 93(هذه الحالة وردت في المادة 

  : شرطة أو درك أن یدخل إلى أي منزل أو مكان دون مذكرة وأن یقوم بالتحري فیه 

في ذلك المكان أو أنها أرتكبت فیه منذ  تكباذا كان لدیه ما یحمله على الإعتقاد بأن جنایة تر -1

  .قریب أمد 

  .اذا إستنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطة أو الدرك -2

إذا إستنجد أحد الموجودین في ذلك المكان بالشرطة أو الدرك وكان ثمة ما یدعو للإعتقاد بأن -3

  .جرماً یرتكب فیه

  .إذا كان یتعقب شخصاً فر من المكان الموقوف فیه بوجه مشروع ودخل ذلك المكان -4

وصول أنباء إلى الضابطة العدلیة عن وقوع جریمة مشهودة، توجب علیه  بأن یرى الباحث هنا 

، والتحقق من وقوع إحدى حالات الجرم المشهود التي االانتقال فوراً إلى مسرح الجریمة، ومعاینته

الحالات بشكل أكید من توافر إحدى  موظف الضابطة العدلیة تیقنفإذا . نص علیها القانون

  .ولو لم یقم صاحب المنزل بطلبه  ، تصبح الجریمة مشهودة بالنسبة الیهسابقاً الاربعة المذكورة 
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فمن خلال النص السابق الذكر نجد بأن المشرع أعطى المدعي العام سلطة التحقیق في جنایة أو 

جنحة ولم تكن مشهودة داخل بیت ، وبناءً علیه اذا قام احد الأشخاص بالتبلیغ عن هذه الجریمة 

نتقل  المدعي العام أو أحد موظفي الضابطة العدلیة وتوافرت حالات الجرم المشهود ، فتكون وإ

  .الجریمة مشهودة 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لتبین السلطات الإستثنائیة للضابطة  99كما جاءت المادة 

لى لأي موظف من موظفي الضابطة العدلیة أن یأمر بالقبض ع" العدلیة والتي نصت بأنه 

  " .المشتكى علیه الحاضر الذي توجد دلائل كافیة على إتهامه 

والسؤال الذي یثور هنا كیف یتم تحدید الدلائل الكافیة لإجراء القبض على الأشخاص من قبل أفراد 

  .الضابطة لعدلیة ؟ 

لأي موظف من موظفي الضابطة العدلیة أن  99تجیز المادة " قضت محكمة التمییز الاردنیة بأنه 

قبض على المشتكى علیه الحاضر في الجنایات اذا وجدت دلائل كافیة على إتهامه ، وحیث أن ی

الدلائل التي إستند إلیها رجال الضابطة العدلیة ، وهي مشاهدتهم مواد مشتبهة في صندوق السیارة 

تهم التي كانت متوقفة في منطقة مشبوهه برواج المواد المخدرة فیها تعتبر كافیة للقبض على الم

  .1" الذي كان یجلس في السیارة 

   

                                                             
 .موقع قسطاس الإلكتروني  2001سنة  815/2000قرار محكمة التمییز جزاء الاردنیة رقم  1
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 رابعالفصل ال

 الاثار المترتبة على المساس بالحقوق التي یتمتع بها المقبوض علیه

الحریة الشخصیة هي من أسمى أنواع الحریات ولهذا أحاطتها الدساتیر والمواثیق الدولیة والقوانین 

الممكن حجز تلك الحریة كأن  بعدة ضمانات لعدم المساس بها ، إلا في حالات الضرورة من

ترتكب جریمة من أحد الأشخاص ومن ثم إلقاء القبض علیه ، فكثیر من الأشخاص المقبوض 

  .علیهم یتم تعذبیهم من قبل أفراد الشرطة لإجبارهم على الإعتراف بمعلومات بالقوة 

علیهم، فقد أكد التعذیب والمعاملة السیئة للمقبوض  معظم الإتفاقیات الدولیة لتمنع  حیث جاءت

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثالثة على حق كل فرد في الحیاة والحریة وسلامة 

شخصه كما منعت المادة الخامسة من تعذیب أي إنسان او تعریضه للعقوبات الفظة أو المذلة 

  .سفي التي تحط من كرامته كما حظر إلقاء القبض على أي شخص أو حبسه أو نفیه بشكل تع

لذا سوف  نتعرف على حقوق وضمانات المقبوض علیه حال القبض علیه التي قررتها  المواثیق  

الدولیة والدساتیر والقوانین المحلیة ، وحقوق وضمانات المقبوض علیه أثناء مباشرة إجراءات 

التحقیق الإبتدائي في مواجهته ، كما یجب أن نتعرف على المسؤولیة الجنائیة للقبض غیر 

  .المشروع 

  :وعلیه قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث كالآتي 

  . حال القبض علیه  المقبوض علیهالحقوق التي یتمتع بها  :المبحث الأول 

  . أثناء مباشرة إجراءات التحقیق ضمانات المقبوض علیه :المبحث الثاني 

  . بطلان إجراءات القبض  :المبحث الثالث 

  .غیر المشروع عن إجراء القبض سؤولیة الجنائیة الم:  المبحث الرابع

  



67 
 

  المبحث الأول

  الحقوق التي یتمتع بها المقبوض علیه حال القبض علیه

فحین إلقاء القبض على أحد الإشخاص فیجب " المتهم بريء حتى تثبت إدانته"القاعدة العامة تقول 

نما تم إلقاء فیهأن نفترض عنصر البراءة  ، كون أنه لم تجري في مواجهته إجراءات التحقیق بعد وإ

القبض علیه فقط ، فبالتالي قد كفلت التشریعات والقوانین والإتفاقیات جملة من الحقوق والضمانات 

  . التي یجب أن تراعى عند القبض على الأشخاص 

ن كانت الدساتیر والإتفاقیات تحتوي على القواعد التي یجب ع لى المشرٍع أن یراعیها في وإ

التشریعات التي تحد من حریات الأفراد، فإن قواعد قانون أصول المحاكمات الجزائیة هي الأساس 

التي من خلالها نتعرف مدى الحمایة التي یوفرها المشرٍع الدستوري للحقوق والحریات العامة ، 

  . اءات الماسة بالحقوقتحاط بالإجر  ویكون ذلك عن طریق معرفة الحقوق والضمانات التي

، في التعرف على شخصیة ملقي القبض ومن أبرز هذه الحقوق والضمانات حق المقبوض علیه 

ساعة من وقت إلقاء القبض علیه ، وحقه في العلم  24وحقه في عدم إحتجازه لفترة تزید على 

تصه بأسباب القبض علیه ، وحقه في أن یصدر أمر القبض في مواجهته من السلطات المخ

  . وضمانته في سلامة جسمه 

  : المبحث إلى المطالب الآتیة  إستناداً لما سبق تم تقسیم هذا

  . هویة ملقي القبض على حق المقبوض علیه في التعرف :  المطلب الأول

  . حق المقبوض علیه في العلم بأسباب القبض علیه:   المطلب الثاني

  . لفترة تزید عن المدة المحددة قانوناً حق المقبوض علیه في عدم إحتجازه :  المطلب الثالث

من السلطات في مواجهته حق المقبوض علیه في أن یصدر أمر القبض :  المطلب الرابع

  . المختصة وضمانته في سلامة جسمه
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  المطلب الأول

 حق المقبوض علیه في التعرف على هویة ملقي القبض

 القضائيمأمور الضبط  على  "قانون الإجراءات الجنائیة المصري على أنه من) 24(نصت المادة

 أيعند مباشرة ،ن یبرزوا ما یثبت شخصیاتهم وصفاتهم أالسلطة العامة ل ومرؤوسیهم  ورجا

أو ل ولا یترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العم ،منصوص علیه قانوناإجراء أو ل عم

  . التأدیبيالجزاء بتوقیع ل وذلك دون اخلا الإجراء

أما في القانون الأردني فإننا لم نجد أي نص یوجب على موظفي الضابطة العدلیة ومرؤوسیهم 

إبراز ما یثبت شخصیاتهم عند القبض على الأشخاص، ولكن قد أورد المشرع نصوصاً في قانون 

 ، وعدم النص علیها لا یعني العقوبات على جریمة القبض على الأشخاص دون وجه حق

  . 1لزومها

إلقاء القبض على أي شخص إبراز هویته للشخص  حینوتجدر الاشارة هنا إلى أنه یجب 

المقبوض علیه ولو بغیر طلب من قبل شخص المقبوض علیه، وهذا یعتبر ضمانه لحقه في 

الحریة والهدف من هذا قطع السبیل على موظفي السلطة العامة من إرتكاب جرائم ماسة بحقوق 

حریاتهم ، وتفادیاً من إنتحال بعض الأشخاص صفة الضابطة العدلیة أو رجال الأمن الأفراد أو 

  . العام 

ن المشرع المصري لم من قانون الإجراءات الجنائیة المصري نجد بأ) 24(وبإستقراء نص المادة 

ال الضبط القضائي بهذا الحق ولم یقرر البطلان على من یخالف هذا الأمر ، ونرى بأنه یلزم رج

                                                             
كل من قبض على "على أنھ 2011لسنة  8والمعدل بالقانون رقم  1960لسنة   16من قانون العقوبات الاردني رقم ) 364(نصت المادة 1

مشروع ، یعاقب بالحبس مدة لا تزید سنة او بغرامة لا تزید على خمسین دینارا، واذا كان قد  شخص وحرمھ من حریتھ بوجھ غیر
یعاقب بالحبس مدة ستة اشھر الى سنتین –حجزه بادعائھ زورا بانھ یشغل وظیفة رسمیة او بانھ یحمل مذكرة قانونیة بالقبض علیھ 

 .اجراه بحكم وظیفتھ كانت العقوبة من ستة اشھر الى ثلاث سوات  واذا وقعت ھذه الافعال على موظف اثناء وظیفتھ او بسبب ما
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جب إلزام رجال الضبط القضائي بإبراز هویاتهم عند إلقاء القبض على الأشخاص وذلك لیطمئن ی

  . ضمیر الشخص المقبوض علیه بأن من قام بهذا العمل هو المكلف القانوني بذلك 

وعلى سبیل المثال قیام أحد أفراد الضابطة العدلیة بالقبض على أحد الأشخاص دون وجه حق ، 

، لذا الجنائیة لإجراءه قبض غیر مشروع از هویته فلا یمكن الرجوع علیه بالمسؤولیةفإذا لم یقم بإبر 

فإن هذا الحق مهم جداً وعلیه یكون هذا الحق مقرر في أعمال القبض والتفتیتش والإستیقاف 

  .وأعمال جمع الأدلة بمجملها 

  المطلب الثاني

  حق المقبوض علیه في العلم بأسباب القبض علیه

من قانون الإجراءات ) 139(تنبه المشرع الجزائي المصري إلى هذا الحق فنص علیه في المادة 

یبلغ فوراً كل من یقبض علیه أو یحبس إحتیاطیاً بأسباب القبض علیه " الجنائیة المصري على أنه 

 أو حبسه ، ویكون له حق الإتصال بمن یرى إبلاغه بما وقع والإستعانة بمحامٍ، ویجب إعلامه

وعبارة فوراً تفید أنه یجب إعلام المقبوض علیه قبل سماع "، " على وجه السرعة بالتهم الوجهة إلیه 

  .1" أقواله 

 يهذا الحق تقتضیه ضمانات الحریة الشخصیة فإذا قیدت هذه الحریة بالقبض الذي هو تقیید ماد

ي هو رهن الشخص للحركة وقصرها على أوامر خارجة عن إرادة المقبوض علیه أو بالحبس الذ

الأسباب التى أدت إلى  يفى مكان محدد مسلوبة إرادته فى الخروج منه كان طبیعیا أن یعرف ماه

  . هذا التقیید للحریة الشخصیة

                                                             
احمد .د –المرجع السابق  –دار الیراع للنشر والتوزیع  –المشاكل العملیة التي تواجھ النیابة العامة في التحقیق الاولي  –الكردي،امجد  1

 . 223سلطات مأمور الضبط القضائي ص –حامد طنطاوي 
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ولكن تم "أما في تشریعنا الوطني لم نجد أي نص یوجب إخبار المقبوض علیه بأسباب القبض ، 

مذكرة الإحضار ، ومنها التهمة المنسوبة لمن توجه تناول ذلك في المعلومات الواجب توافرها في 

  . 1"له المذكرة 

خلاء السبیل بالكفالة ومعاییرها :كما تناول هذا الموضوع في  التي عقدت " ندوة ضوابط التوقیف وإ

، حیث خلصت الندوة إلى مجموعة من التوصیات أهمها  1997تشرین ثاني عام  19-17في 

حق المقبوض علیه أن یحاط فوراً بسبب القبض علیه وأن یتمكن من "التوصیة الخامسة وجاء فیها 

، وأن یتمكن من الإتصال بمحامیه یرهم ، لإبلاغهم بأمر القبض علیهالإتصال من ذویه أو من غ

  . 2"إن رغب ذلك وأن یتمكن من عرضه على  طبیب شرعي إن رغب ذلك

ذكر بأن الحق في معرفة أسباب من القانون المصري السالف ال) 139(وبإستقراء نص المادة 

القبض على الشخص یكون قبل إجراء التحقیق الإبتدائي في مواجهته ، بل تكون في لحظه إلقاء 

القبض علیه ،ولا شك أیضا أن حق كل إنسان في الإستعانة بمحامٍ یزید الثقة في سلامة الإجراءات 

المحقق لعدم إتخاذ أي إجراء تعسفي وتدعیم قیمتها في الإثبات ، وحضور المحامي فیه رقابة على 

  .3ضد المقبوض علیه ، كما أن حضوره یساعد المقبوض علیه على الإطمئنان

كما نرى أیضا بأن نص المادة أعطى للمقبوض علیه الحق في الإستعانة بمحامٍ في مرحلة جمع 

سه هذا الأمر حتى یستطیع أن یدفع عن نفالإستدلالات وهي منذ لحظه إلقاء القبض على المتهم ، 

ولما كان الدفاع عن المتهم یقتضى خبرات قانونیة قلما  ،الواقع على أسمى ما یملكه وهو حریته

شخص المتهم فضلا عن التوتر الذي یقع علیه من جراء ما أصابه فقد جعل له القانون  فيتتوافر 

  .حق الاتصال بمحام 

                                                             
 . 222ص –مرجع السابق ال –امجد الكردي .د 1
 . 9ص –المعھد القضائي الأردني  1997تشرین ثاني  19-17عمان  –ندوة ضوابط التوقیف وإخلاء السبیل بالكفالة ومعاییرھا  2
 . 184ص – 2008 –اسكندریة  –دار المطبوعات الجامعیة  –حقوق الانسان وضمانات المتھم قبل وبعد المحاكمة  –المحمدي،حسنین  3
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منع المحامي من حضور إجراءات التحقیق الأولي منذ لحظه إلقاء القبض  لأردنيتشریعنا اولكن 

على المشتكى علیه ، وهذا یجعل إجراءات التحقیق الأولي بلا رقابة على أعمال الضابطة العدلیة، 

فالمقبوض علیه یكون بحاجة إلى الخبرات القانونیة للدفاع عن نفسه وعن معرفة كافة حقوقه فلابد 

  .امٍ للإستعانة بمح

  المطلب الثالث

  تزید عن المحددة قانوناً حق المقبوض علیه في عدم إحتجازه لفترة 

 الضبط مورأم على یجب" من قانون الإجراءات الجنائیة المصري على أنه) 36(نصت المادة

 أربعة مدى في یرسله یبرئه بما یأتي لم واذا، المضبوط المتهم لأقوا فورا یسمع أن القضائي

 ظرف في تستجوبهأن  العامة النیابة على ویجب المختصة العامة النیابة الى ساعة وعشرون

  ".سراحه  اطلاق أو بحبسه إحتیاطیاً  تأمر ثم ساعة وعشرین أربعة

سماع "  یجب من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الاردني على أنه) ب\100(كما نصت المادة

رساله خلال أربع وعشرین ساعه إلى المدعي العام  أقوال المشتكى علیه فور إلقاء القبض علیه، وإ

من هذه المادة وتوجب على المدعي العام أن ) أ(المختص مع المحضر المشار إلیه في الفقرة 

اءات یثبت في المحضر التاریخ والوقت الذي مثل المشتكى علیه أمامه لأول مرة ویباشر إجر 

  " . التحقیق خلال أربع وعشرین ساعة حسب الأصول 

من القانون المصري  36بإستقراء النصین السابقین نرى بأنه یوجد إختلاف بین النصین بأن المادة 

إذا لم یأتٍ المقبوض علیه بما یبرئه یرسله مأمور الضبط القضائي إلى النیابة " قد نص على أنه 

  .المشرع الأردني لم ینص على هذا الأمر ساعة، وأن  24العامة في مدى 

  

ساعة قید  24حق السماع لأقوال المتهم مرتبط بعدم جواز إبقائه لأكثر من كما نجد أیضاً بأن 
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 القضائيوهذا الإجراء التنظیمي جاء بعد النصوص الخاصة بحق مأمور الضبط ،الاحتجاز عملیا 

 35علیها الفقرة الثانیة من المادة  الأحوال التى نصت فيحالات التلبس أو  فيالقبض  في

توجد دلائل كافیة على اتهامه  الذياتخاذ الإجراءات التحفظیة على المتهم  فيإجراءات من حقه 

بارتكاب جنایة أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شدید أو مقاومة لرجال السلطة بالقوة والعنف ثم 

بعد اتخاذ هذه الإجراءات التحفظیة علیه أن یطلب فورا  وكما جاء بنص المادة  من النیابة العامة 

  .1أن تصدر أمرا بالقبض علیه

ذكر أوجب على مأمور  الذيالتي تلت حق القبض والتحفظ  36 والحق المنظم بنص المادة

ذا لم ،بما یبرئه  یأتيالضبط أن یسمع فورا أقوال المتهم المضبوط فربما  بما یبرئه أوجبت  یأتيوإ

یجب علیه قبل انتهائها أن یرسله ،فعلیه المادة أن لا یحتجزه لدیه أكثر من أربعة وعشرون ساعة 

  .التحقیق معه أمر تتولى إلي النیابة العامة حتى

أو إذ كثیرا ما یتجاوز مأمور الضبط  القانون، فيوهذا الحق ربما یكن من أكثر الحقوق أهمیة 

هذه الحالة إبلاغ  في المحاميالتحفظ على المتهم وعلى  فيهذه المدة موظفي الضابطة العدلیة 

طلبه  فيوذلك حتى ترسل ،قانونا النیابة العامة فورا باحتجاز المتهم أكثر من المدة المقررة له 

للتحقیق معه وحتى یثبت حقه فى إبطال الأدلة التى ترتبت على هذا الاحتجاز الباطل وحتى 

  .  یستطیع المتهم التمتع بالضمانات التى قررها له القانون

 24وقد جاء في قرار لمحكمة التمییز الاردنیة الموقرة بأن إبقاء حجز المشتكى علیه أكثر من 

نما یترتب البطلان إذا لما یتم ضبط أقوال المشتكى علیه خلال مدة   24ساعة لایرتب البطلان ، وإ

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة على )  100( توجب المادة "   حیث قضي بأنهساعة 

في الضابطة العدلیة وتحت طائلة البطلان وحال القبض على المشتكي علیه وفقا لأحكام موظ
                                                             

 2004 –جمعیة حقوق الانسان لمساعدة السجناء –ب،محمود سعید،حقوق المواطن وواجبات السلطة في قانون الاجراءات الجنائیة الدی 1
  . 25ص
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من القانون ذاته أن یقوم موظف الضابطة العدلیة بتنظیم محضر خاص موقع منه )  99( المادة 

غ للمشتكي علیه أو محامیه ویتضمن هذا المحضر اسم الموظف الذي أصدر أمر القبض  ویبلّ

ذه واسم المشتكى علیه وتاریخ إلقاء القبض ومكانه وأسبابه ووقت إیداع المشتكى والذي قام بتنفی

واسم الشخص الذي باشر بتنظیم المحضر وسماع أقوال  الحجزعلیه وتاریخه ومكان التوقیف أو 

رساله خلال  ساعة إلى المدعي العام المختص )  24( المشتكى علیه فور إلقاء القبض علیه وإ

وقد جرى الاجتهاد القضائي على أن البطلان یترتب على عدم ضبط ] . ...م وعلى المدعي العا

أقوال المشتكى علیه خلال مدة أربع وعشرین ساعة من تاریخ إلقاء القبض علیه بالتاریخ المدون 

أما تأخیر إرسال المشتكى علیه إلى المدعي العام عن هذه المدة فلا . في محضر إلقاء القبض 

ن لأن العلة من ترتیب البطلان في حال التأخیر في ضبط الأقوال قرینة على یترتب علیه البطلا

ساعة )  24( استعمال الشدة والعنف مع المشتكى علیه ، وما دام أن الأقوال قد ضبطت خلال 

وأن تأخیر إرسال المشتكى علیه للمدعي العام قد یكون مبررا لملاحقة . فتزول هذه القرینة 

  . 1"  داریاالمسؤول عن التأخیر إ

من قانون  100ویرى الباحث بخلاف ذلك مع الإحترام لقرار محكمتنا الموقرة ، ولكون نص المادة 

بإرسال المشتكى علیه " أصول المحاكمات الجزائیة جاء واضحاً من خلال نصها الصریح والواضح 

  .خلال اربعة وعشرین ساعة الى المدعى العام المختص 

لما كان لا جدوى مما یثیره الطاعن من عدم عرضه على  " بأنه 2ةوقضت محكمة النقض المصری

طالما أنه لا یدعى أن  بفرض صحته النیابة العامة فى خلال أربع وعشرین ساعة من القبض علیه

  "هذا الإجراء، قد أسفر عن دلیل منتج من أدلة الدعوى

                                                             
 .الاكتروني  موقع قسطاس– 2008-2-11تاریخ  2007\1669الاردنیة  رقم  قرار محكمة تمییز جزاء 1
تاریخ الجلسة  -ق 93لسنـــة  - 10560الطعن رقم -) www.almonofia.com(ورد ھذا القرار على الوصلة الإلكترونیة  2

21  /02  /1993.  
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الاحتجاز بمعرفة مأمور  فيوبهذا المبدأ یتبین لنا أن البطلان المقرر على تجاوز هذه المدة المقررة 

  ،الدعوى  فيكون هذا الإجراء قد رتب أدلة منتجة  فيهو  القضائيالضبط 

 فيإنتاجه أدلة من عدمه كما جاء  فيومناط البطلان فقط هو  تنظیمیاً  ذاته حقاً  فيفیكن الحق 

  .اعلاه مفهوم الحكم المبین 

  : الإستثناء الوارد على هذا الحق في القانون الأردني والمصري

یستفاد من المادة السابعة من قانون محكمة أمن الدولة " على أنه  1قضت محكمة التمییز الاردنیة

د ، أن المشرع أجاز لأفرا 2004لسنة )  22( المعدلة بالقانون رقم 1959لسنة )  17( رقم 

الضابطة العدلیة في القضایا الداخلة ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة ضبط أقوال المشتكى 

ذا  علیه خلال مدة لا تتجاوز السبعة أیام من التاریخ المدون في محضر إلقاء القبض علیه ، وإ

د تجاوزت مدة الاحتفاظ بالمشتكى علیه السبعة أیام دون ضبط أقواله فتعتبر الأقوال المضبوطة بع

وحیث أن الدفاع لدى محكمة أمن الدولة قد . هذه المدة باطلة وذلك رجوعا عن أي اجتهاد سابق 

من )  100(أثار بطلان إجراءات التحقیق لدى أفراد الضابطة العدلیة لمخالفتها لأحكام المادتین 

تنظیم من قانون محكمة أمن الدولة فیما یتعلق بعدم )  7( قانون أصول المحاكمات الجزائیة و

وحیث . محضر إلقاء القبض وتجاوز مدة السبعة أیام دون ضبط أقوال المتهمین خلال هذه المدة 

أن محكمة أمن الدولة قد ركنت في تكوین عقیدتها بتجریم المتهمین إلى هذه الأقوال قبل أن تستبین 

فیكون قرارها .  فیما إذا كانت موافقة لأحكام المادة السابعة من قانون محكمة أمن الدولة أم لا

  . " للنقض مشوبا بالقصور في التعلیل والتسبیب من هذه الجهة مستوجباً 

من قانون محكمة أمن الدولة على زیادة ) 7( وهنا نجد بأن المشرع الأردني قد نص في المادة

المدة التي یبقى فیه المقبوض محتجزاً لدى الضابطة العدلیة في حین أن قانون أصول المحاكمات 

                                                             
 .الاكتروني موقع قسطاس– 2008-2-11تاریخ  2007\1669الاردنیة  رقم  محكمة تمییز جزاء قرار1
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ساعة ، وبرأینا أن هذا الإختلاف یعود إلى خطورة الجرائم التي تقع  24الجزائیة ، قد أعطى مدة 

  . على أمن الدولة ولكي تأخذ الوقت الكافي لإستجواب المقبوض علیه 

  

  

  المطلب الرابع

من السلطات المختصة وضمانته في في مواجهته حق المقبوض علیه في أن یصدر أمر القبض 

  سلامة جسمه

لكل إنسان الحق في سلامة شخصه وعدم الإعتداء علیه، وحمایته من الظلم والأذى بالرغم من أنه 

قد إقترف أیة جریمة، وعدم جواز إلقاء القبض علیه إلا في الحالات المحددة المنصوص علیه في 

  .القانون ومن جهة مختصة قانوناً بإصدار أمر القبض على الأشخاص 

مواثیق الدولیة على هذا الحق ومنها الدستور الاردني والمصري ، فقد نصت معظم الدساتیر وال

   : 1على انهمن الدستور الاردني ) 8(نصت المادة 

 .لا یجوز أن یقبض على أحد أو یوقف أو یحبس أو تقید حریته إلا وفق أحكام القانون-1

یحفظ علیه كرامة كل من یقبض علیه أو یوقف أو یحبس أو تقید حریته تجب معاملته بما -2

، كما لا یجوز حجزه  الإنسان، ولا یجوز تعذیبه، بأي شكل من الأشكال، أو إیذاؤه بدنیاً أو معنویاً

  .التي تجیزها القوانین في غیر الأماكن

  : من الدستور المصري على أنه  42كما نصت المادة 

ما یحفظ له كرامة كل مواطن یقبض علیه أو یحبس أو تقید حریته بأي قید یجب معاملته ب" 

الإنسان ولا یجوز إیذاؤه بدنیاً أو معنویاً، كما لا یجوز حجزه أو حبسه في غیر الأماكن الخاضعة 

                                                             
 .موقع قسطاس الالكتروني– 2008-2-11تاریخ  2007\1669قرار محكمة تمییز جزاء الاردنیة  رقم  1
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للقوانین الصادرة بتنظیم السجون، وكل قول یثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم، 

قه في المحافظة على حیاته ولذلك فإن سلامة الإنسان وح" . أو التهدید به، یهدر ولا یعول علیه

حترام كرامته وحظر تعذیبه ، وتحریم  وسلامته وحمایة حریته الشخصیة ضد كافة أنواع الإنتهاك وإ

  . كافة وسائل العنف والإكراه مع المقبوض علیه لإنتزاع أقواله وحمله على الإعتراف 

وعدم حمله على وهناك إرتباط وثیق بین حق المقبوض علیه في سلامة جسمه وعدم تعذیبه 

الإعتراف بوسائل الإكراه، وحقه في أن یصدر أمر القبض من السلطات المختصة بذلك وهذا ما 

  .من الدستور الأردني  8جاءت به المادة 

  :من قانون الإجراءات الجنائي المصري على أنه ) 40(كما نصت المادة

ذلك قانوناً ، كما تجب لا یجوز القبض على أي إنسان إلا بأمر من السلطات المختصة ب" 

  " . معاملته بما یحفظ علیه كرامة الإنسان ولا یجوز إیذاءه بدنیاً أو معنویاً 

فالقبض على فاعلي الجرائم یجب أن یكون بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ولكن إستثناءً 

حالة الجرم  على ذلك فقد أعطى القانون الصلاحیة للضابطة العدلیة القبض على المجرمین في

أو أن توجد دلائل كافیة على أن الشخص هو فاعل الجریمة، ولكن في بعض ) التلبس(المشهود

الأحیان یستعمل رجال الضابطة العدلیة سلطاتهم المخولة لهم من القانون لمصالحهم الشخصیة ، 

من مهام أفراد الضابطة العدلیة إستقصاء  "1فقد قضت محكمة التمییز الاردنیة بقرارهاً على أنه

حالتهم إلى المحاكم الموكول إلیها أمر معاقبتهم ، وعلیه  الجرام وجمع أدلتها والقبض على فاعلیها وإ

فإن قبض المحكوم علیه بصفته ضابطاً في البحث الجنائي مبلغاً من المال للقیام بالقبض على 

مل فیها في السعودیة ، یشكل حصوله على منفعة شخص إختلس أموالاً من الشركة التي كان یع

                                                             
 .موقع قسطاس الإلكتروني  2000-4-18تاریخ  2000\ 167قرار محكمة التمییز الاردنیة رقم  1
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الإدارة التي ینتمي إلیها وهذا بالتطبیق القانوني یشكل جرم إستثمار  معاملاتشخصیة من إحدى 

  ". من قانون العقوبات  167الوظیفة بالمعنى المقصود بالمادة 

ستعمال من الدستور الأردني فإنه لا یجوز اللجوء إلى تعذیب ا 8وتطبیقاً للمادة  لمقبوض علیه وإ

القسوة معه لحمله على الإعتراف ، وهذا یعتبر عملاً یتنافى مع الضمیر والأخلاق ویحط من 

  . الكرامة الإنسانیة ویلغي كافة الحقوق والحریات 

بأنه لا یجوز  1953وهذا ما أوصى به المؤتمر الدولي لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة 

ستخدام وس ائل العنف والضغط، كوسیلة للحصول على الإعتراف ولا یجبر المتهم على التحایل وإ

  . 1الإجابة فهو حر في إختیار الطریق الذي یسلكه دون إكراه

ویرى فقهاء القانون الجنائي أن الإكراه والتعذیب من الوسائل الوحشیة التي یجب نبذها ، بالإضافة 

غیر مشروعة للإیقاع بالمتهم كالتسجیل والتنویم  إلى عدم إستعمال الوسائل الفنیة الحدیثة بطرق

  . 2والتصویر ، ویجب على قضاة المحاكم عدم الأخذ بها كأدلة للإدانة

) 208(وعلیه قد أفرد المشرع أحكاماً لهذا الموضوع في قانون العقوبات الأردني وقد نص في المادة

  :على أنه 

أي نوع من انواع التعذیب التي لا یجیزها القانون بقصد الحصول على اقرار  من سام شخصاُ  -1" 

 .شهر الى ثلاث سنواتأبالحبس من ستة  وقبة او على معلومات بشأنها عبجریم

 م عقلیاُ أكان  لغایات هذه المادة یقصد بالتعذیب أي عمل ینتج عنه الم او عذاب شدید جسدیاً -2

و أعتراف إو على أو من شخص اخر على معلومات أمنه  ق عمدا بشخص ما بقصد الحصولیلح

و ارغامه أو تخوف هذا الشخص أغیره  أو معاقبته على عمل ارتكبه او یشتبه في انه ارتكبه هو 

 و العذاب لأي سبب یقوم على التمیز أيأندما یلحق بالشخص مثل هذا الالم و عأ,هو او غیره 
                                                             

  . 203ص –مرجع سابق  –الحلبي،محمد  1
 
 208ص –مرجع سابق –سید،رفاعي 2
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و أي شخص یتصرف أیسكت عنه موظف رسمي  افق علیه اواو یحرض علیه او یو ,كان نوعه

  . بصفته الرسمیة

 .واذا افضى هذا التعذیب الى مرض و جرح بلیغ كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة  -3

من هذا القانون لا یجوز للمحكمة ) 100(مكرر و ) 54(في المادتین ورد على الرغم مما  -4

الواردة في هذه المادة كما لا یجوز لها الاخذ بالاسباب  وقف تنفیذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم

  ." ةالمخفف

ونرى من خلال النص السابق بأن المشرع الوطني قد أعطى هذا الموضوع عنایة تامة، فقد أوقع 

العقاب الجزائي على مرتكب هذه الجریمة ، ووصفها في الباب الرابع بالجرائم المخلة بالإدارة 

، كما أنه قد حظر في الفقرة الرابعة من المادة السابقة " قرار والمعلومات إنتزاع الإ"القضائیة  

وقف تنفیذ العقوبة المحكوم بها ،وذلك لأهمیتها البالغة ولتعلقها بحقوق و الأخذ بالأسباب المخففة 

  . الإنسان وكرامة الإنسان 

عذیب ، لإن من وتثور هنا مشكلة أنه كیف للمقبوض علیه أن یثبت أنه تعرض للضرب أو الت

وهذا ما قضت به محكمة التمییز ثار التعذیب ، آ یمارس التعذیب لا یحال للقضاء إلا بعد زوال

وتم تودعیهم إلى  2001\8\11بتاریخ ذا تم القبض على المتهمین ا" بأنه  1ردنیة في قرارهاالأ

یعتبر في حكم ، فإن بقاءهم في مركز الأمن مدة تسعة أیام 20/8/2001المدعي العام بتاریخ 

المنطق والعقل القانوني السلیم دلیل على عدم صحة اعترافهم لدى الشرطة، لأن المنطق یقضي أن 

لا یحتجز المتهمون طیلة هذه المدة في نظارة الشرطة، وأن یرسلوا فوراً إلى المدعي العام لو كان 

لا فما هو الداعي لهذا الا حتجاز أمام صراحة نص اعترافهم أمام الشرطة بطوعهم واختیارهم، وإ

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة، والتي توجب على موظف الضابطة العدلیة ) 100(المادة 

                                                             
 موقع قسطاس الإلكتروني – 2003-11-23تاریخ  2003\820قرار محكمة التمییز جزاء رقم  1
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أن یسمع فورا أقوال المشتكى علیه وأن یرسله إلى المدعي العام المختص خلال أربع وعشرین 

والتعذیب واحتجزهم  ساعة، والاستنتاج الذي یتفق مع المنطق والعقل أنهم اعترفوا نتیجة الضرب،

أفراد الضابطة العدلیة لدیهم بموجب مذكرات توقیف إداریة حتى تختفي آثار التعذیب عن أجسادهم 

  .وبعد تسعة أیام في الحجز تم تودیعهم إلى المدعي العام

على التقاریر الطبیة  وحصلواالذي أرسلهم إلى الطبیب الشرعي للمعاینة بناء على طلبهم  

ف التحقیق والتي أثبتت تعرضهم للضرب والتعذیب، وعلیه فإن الوقائع المستفادة المحفوظة في مل

) 159(تشیر إلى عدم صحة وسلامة الظروف التي ضبطت بها هذه الأقوال وفق مقتضى المادة 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة وعلیه، فإن الاعتماد علیها كبینة للنیابة في إثبات التهم ضد 

ن خلافاً للقانون وتجاوزاً علیه وما كان لمحكمة الاستئناف أن تركن إلى هذه البینة المتهمین یكو 

  .1" ویكون قرارها الممیز حقیقا بالنقض لورود هذه الأسباب علیه

أیام وقد  9ونرى في القرار السابق بأنه تم حجز متهمین في نظارة الشرطة لمدة تزید على 

طبیة إستحصلو علیها بناءً على طلبهم من المدعي إستخلصت المحكمة ذلك من خلال تقاریر 

العام، ولكن الصعوبة تكمن في حالة إختفاء أثار التعذیب والضرب عن المقبوض علیه، فیجب أن 

تشدد الرقابة على أعمال الضابطة العدلیة من هذه الناحیة ، ذلك حتى لا یكون هناك مجالاً للقیام 

  .بمثل هذه الأفعال مع المقبوض علیهم 

   

                                                             
من قانون  100لا تجیز المادة "والتي قضت بأنھ 2002في سنة  2002\1027كما قضت محكمة التمییز الاردنیة في قرار أخر لھا رقم  1

ساعة ، ویتوجب بعدھا إرسالھ  48نظارة الشرطة مدة تزید على  إبقاء المقبوض علیھ في) قبل تعدیلھا(أصول المحاكمات الجزائیة 
إلى المدعي العام وعلیھ إن ابقاء المقبوض علیھ المدة المذكورة في النظارة یعني تعریضھ لممارسة وسائل الإكراه لحملھ على 

ویجب إستبعاده وعدم الأخذ بھ أو إعتماده  الإعتراف وبالتالي فإن إعترافھ عن نفسھ عن المتھمین الأخرین لا یعتبر إعترافاً قانونیاً
 .كدلیل للدعوى 
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  المبحث الثاني

  أثناء مباشرة إجراءات التحقیق ضمانات المقبوض علیه

تباشر النیابة العامة إجراءات التحقیق في مواجهة المتهمین إختصاصاتها المنصوص علیها في 

القانون، فبعد إجراء القبض على المتهم وحجزه في الأماكن المخصصة لذلك أوجب القانون على 

قواله فور إلقاء القبض علیه وعند إحاله المقبوض علیه إلى المدعي العام، الضابطة العدلیة سماع أ

  . یقوم بدوره بإستجواب المقبوض علیه الماثل أمامه ومواجهته بالأدلة القائمة ضده 

فالإستجواب له أهمیة كبیرة في إظهار الحقیقة وله تأثیر كبیر على إبقاء المقبوض علیه موقوفاً أو 

، كما له تأثیر إدانة المقبوض علیه وبراءته ، فهو إجراء خطیر فیه مساس بحریة تركه حراً طلیقاً 

  .المقبوض علیه الشخصیة وترجع خطورته إلى التأثیر علیه لحمله على الإعتراف ضد نفسه 

لذا فقد أحاط القانون الإستجواب بمجموعة من الضمانات تتناسب مع خطورة هذا الإجراء ، ومنها 

  .واب للنیابة العامة وحق المقبوض علیه في الإستعانة بمحامي حصر سلطة الإستج

  : لذا فقد قسمنا هذا المبحث إلى المطالب الآتیه

  . ماهیة الإستجواب وأهمیته وطبیعته  :المطلب الاول 

  .ضمانات المقبوض علیه في الإستجواب :المطلب الثاني 

  .بطلان الإستجواب  :المطلب الثالث 

  لمطلب الاولا

  الإستجواب وأهمیته وطبیعته ماهیة

قبل أن نتعرض لضمانات المقبوض علیه أثناء إستجوابه من السلطة المختصة بالإستجواب ، نرى 

 .ضرورة توضیح ماهیة الإستجواب وأهمیتها ومضمونه 
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مناقشة المشتكى علیه مناقشة تفصیلیة بالنسبة للجریمة المتهم بإرتكابها ، ولا " الإستجواب هو 

نما تشمل كل ما یقتصر الإ ستجواب على مناقشة المشتكى علیه في الأقوال التي یدلي بها فقط وإ

  .1" یتعلق بالجریمة والأشیاء التي تضبط من أسلحة وأدوات وغیر ذلك 

المدعي  یستجوبمن قانون أصول المحاكمات الجزائیة الاردني على أن ) 2\32(فقد نصت المادة 

العام المشتكى علیه عن الأشیاء المضبوطة بعد عرضها علیه ثم ینظم محضراً یوقعه المشتكى 

ذا إمتنع عن ذلك یصرح بالمحضر بذلك    . علیه وإ

إجراء من إجراءات التحقیق یهدف إلى مناقشة المشتكى علیه "على أنه  2كما عرف الإستجواب

  " .في جریمة معینة تفصیلیاً في الدلائل والأدلة القائمة ضده

إجراء من إجراءات التحقیق الإبتدائي الرامیة إلى التنقیب عن الأدلة "بأنه  3وعرفه البعض ایضاً 

بهدف الكشف عن الحقیقة ، ویقصد به أن یقوم المحقق بتوجیه التهمة إلى المشتكى علیه وطلب 

  " .تفصیلاً  جوابه عنها ومواجهته بالأدلة والشبهات القائمة ضده ومناقشته فیها

من قانون اصول  ( 112 )الإستجواب المعني في المادة "  4وعرفه القضاء الاردني بأنه

المحاكمات الجزائیة ، هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الادله القائمة في الدعوى اثباتا 

  " .ونفیا

ة التي وقعت مجرد سؤال المشتكى علیه أو سماع أقواله بخصوص الجریم والإستجواب یختلف عن

أو الأشیاء التي ضبطت ، فالسؤال من إجراءات الإستدلال التي تختص بها الضابطة العدلیة أما 

  .الإستجواب فإنه یقتصر على السلطة القائمة بالتحقیق 

                                                             
 258ص–مرجع سابق  –احمد،عبدالرحمن  1
 91ص –مرجع سابق  –رفاعي سید .سعد،د 2
 . 30ص 1986 –توزیع المكتبة القانونیة الطبعة الاولى  –القاھرة  –إستجواب المتھم فقھاً وقضاءً  -خلیل،عدلي 3
 موقع قسطاس الإلكتروني 1962-3-27تاریخ  1962\17الاردنیة رقم قرار محكمة التمییز  4
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فیما یخص طبیعة إجراء الإستجواب فقد إختلف التشریع المصري عن التشریع الاردني حول طبیعة 

  .إجراء الإستجواب 

 شریع الاردني إعتبر الإستجواب إجراء من إجراءات التحقیق الإبتدائي ، وحظره في مرحلةفالت

من  216و – 172، إعمالاً للمادتین  1المحاكمة ولیس إجراء من إجراءات الإستدلال أو المحاكمة

قانون أصول المحاكمات الجزائیة فلا یجوز للمحكمة إستجواب المشتكى علیه وكل ما تملكه هو 

ه عن التهمة المسندة إلیه ، واذا تبین للمحكمة وجود قضیة ضد المشتكى علیه ، لدى الإنتهاء سؤال

من سماع البینات المقدمة وشهود النیابة ، فتسأل المحكمة المشتكى علیه اذا رغب بتقدیم إفادة 

م على هذا ، ونرى بأن ما یت2دفاعیة ، فاذا أعطى مثل هذه الإفادة جاز للنیابة العامة مناقشته بها

  . الشكل لا یعد إستجواباً بالمعنى القانوني

أما التشریع المصري فقد إعتبر الإستجواب كأصل من إجراءات التحقیق الإبتدائي، وحظر على 

المحكمة إستجواب المتهم ولكنه أجازه للمحكمة على سبیل الإستثناء اذا قبل به المتهم فقد نصت 

لا یجوز استجواب المتهم إلا إذا " نائیة المصري على أنه من قانون الإجراءات الج 274المادة 

یرى لزوم تقدیم إیضاحات عنها من ، الواقعة والمناقشة بعض الوقائع أثناء وإذا ظهر.  ذلكل قب

وإذا امتنع المتهم  ،ویرخص له بتقدیم تلك الإیضاحات، إلیها القاضيیلفته ، المتهم لظهور الحقیقة

جمع الاستدلالات أو  محضر فيمخالفة لأقواله  الجلسةفي أقواله  كانت أو إذا، عن الإجابة

   .جاز للمحکمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى، التحقیق

تقدم أن الإستجواب یعد إجراء من إجراءات التحقیق الإبتدائي ولا یجوز للضابطة  مماویتضح 

  :الإستجواب كالآتيالعدلیة القیام بهذا الإجراء لذا سوف نبین من هي السلطة القائمة على 

                                                             
 239ص –المرجع السابق   - التحقیق الإبتدائي  –الجوخدار،حسن  1
 .موقع قسطاس الإلكتروني  – 1983-11تاریخ  1983\12أنظر قرار محكمة التمییز جزاء رقم  2
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تضمن قانون أصول المحاكمات الجزائیة عدداً من النصوص التي تبین السلطة المختصة بإجراء 

المدعي العام المشتكى علیه عن  ستجوبورد النص على أن ی) 32(الإستجواب ففي المادة 

ذا إمتن ع عن الأشیاء المضبوطة بعد عرضها علیه ، ثم ینظم محضراً یوقعه المشتكى علیه وإ

  . التوقیع صرح بذلك في المحضر 

حالة الجرم المشهود المستوجبة عقوبة جنائیة - 1أعطى القانون للمدعي العام في ) 37(وفي المادة 

أن یأمر بالقبض على كل شخص من الحضور یستدل بالقرائن القویة على أنه فاعل ذلك الجرم 

  . حضار في مواجهته ویقوم بإستجواب الشخص المحضر إلیه بعد إصداره مذكره إ

أجاز القانون للمدعي العام إستجواب المشتكى علیه قبل دعوة محامیه وذلك في ) 63(وفي المادة 

  .حالة السرعة وخوفاً من ضیاع الأدلة وبقرار معلل 

أجازت للمدعي العام إستجواب المشتكى علیه في الحال المطلوب بمذكرة ) 112(وفي المادة 

ساعة من وضعه في  24الذي یجلب بمذكرة إحضار فیستجوبه خلال  حضور أما المشتكى علیه

  . النظارة 

ونرى من خلال النصوص السابقة بأن السلطة المختصة بالإستجواب مقصورة فقط على المدعي 

العام فقط دون غیره من موظفي الضابطة العدلیة وتأكیداً لذلك قد أوضح المشرع بأن المعاملة 

وهذا ما قضت  1لا یجوز للمدعي العام أن ینیب غیره فیها هي الإستجواب التحقیقیة الوحیدة التي

یمكن للمدعي العام أثناء قیامه بالوظیفة "من قانون أصول المحاكمات الجزائیة بأنه ) 48(المادة 

أن یعهد إلى أحد موظفي الضابطة العدلیة كلً حسب  42و 29في الاحوال المبینة في المادتین 

ضرورة لذلك عدا إستجواب المشتكى  لأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأىاإختصاصه بقسم من 

  " .علیه 

                                                             
 . 260ص –مرجع سابق  –أحمد،عبدالرحمن  1
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وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الاردني قد أجاز للضابطة العدلیة سماع أقوال المقبوض علیه فور 

ولا یكون هذا "من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، ) 100(إلقاء القبض علیه سنداً لنص المادة 

نما یقتصر فقط على  الإجراء الذي یقوم به أفراد الضابطة العدلیة بالمعنى القانوني للإستجواب وإ

إطلاع المقبوض علیه بالأفعال المنسوبة إلیه وطلب جوابه عنها دون الدخول معه في مناقشة 

  . 1"تفصیلیة أو مواجهته بالأدلة القائمة ضده 

حتل مركزاً هاماً بین إجراءات التحقیق كما أشرنا لذلك ومن هنا تكمن أهمیة الإستجواب بحیث أنه ی

سابقاً ، نظراً لأنه وسیلة مجدیة في الوصول للحقیقة فمناقشة المقبوض علیه في أدلة الإتهام تمكن 

النیابة العامة أو سلطة التحقیق للوصول إلى الحقیقة أو إلى إعتراف المقبوض علیه ، كما أنها في 

أمام المقبوض علیه بتفنید هذه الأدلة إذا كان بریئاً ، كما أن أهمیة نفس الوقت تفسح السبل 

الإستجواب تكمن بخطورته ذلك أنه هو الإجراء الذي یبنى علیه الإجراء الأخطر بالتحقیق الا وهو 

فتعتبر ضمانة هامة جدا  2"اذ لا یتم توقیف المقبوض علیه إلا بعد إستجوابه  "، ) التوقیف(

  . المشتكى علیه  للمقبوض علیه أو 

إلا من قبل السلطات المختصة كما تكمن أهمیة الإستجواب في عدم إستجواب المقبوض علیه 

، وفي معرفة الضمانات الهامة للمقبوض علیه أو المشتكى علیه من خلال إستجوابه من قبل بذلك

  .السلطات المختصة 

   

                                                             
  . 245ص –مرجع سابق  -شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة  –الجوخدار،حسن  1
 401ص– 1993 –الجزء الاول  –القاھرة  –دار النھضة العربیة  –قانون الإجراءات الجنائیة  –رمضان،عمر سعید  2
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  المطلب الثاني

  ضمانات المقبوض علیه في الإستجواب

ثار كإعتراف المقبوض علیه بما أسند إلیه ،سواءً ما آنظراً لخطورة الإستجواب وما قد ینتج عنه من 

ق وحریة الشخص المقبوض و یتعلق بالجهة المختصة المختصة بالإستجواب أو ما هو متعلق بحق

  :لي العدید من الضمانات وتتمثل فیما یالإستجواب بعلیه وضماناته ، فقد أحاط المشرع الأردني 

   -:لا یجوز إلا للمدعي العام إستجواب المقبوض علیه  -اولاً 

تعتبر هذه الضمانة للمقبوض علیه من الضمانات الهامة وذلك بإناطة المشرع إجراء الإستجواب 

للمدعي العام وذلك بالنظر لما فیه من ثقة بصفته حكماً محایداً نزیهاً مستقلاً بتحقیقه ، كل همه 

حتى ولو تمثلت ببراءة المتهم في النهایة ، وتطبیقاً لذلك إستبعدت النصوص البحث عن الحقیقة 

  .1القانونیة لدیناً إمكان إجرائه بواسطة عضو الضابطة العدلیة حتى في الجرم المشهود

إذا تبین لمحكمة الجنایات بأن " حیث قضت بأنه  2وهذا ما قضت به محكمتنا الموقرة في قرارها

قبل أحد أفراد الضابطة العدلیة قد أخذت بطریق الإستجواب خلافاً  الأقوال التي ضبطت من

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة والتي لا تجیز لهم إستجواب المتهم ، ) 48(لأحكام المادة 

  " .فقد أصابت بإستبعاد هذه الأقوال من عداد البینة 

 یكلف أن التحقیق لقاضي" ى أنهمن قانون الإجراءات الجنائیة المصري عل) 70(كما نصت المادة 

التحقیق  لأعما  من أكثر أو معین لبعم القیام الضبط مأموري أحد أو العامة النیابة أعضاء أحد

  ".التحقیق  لقاضي التي السلطة كل ندبه حدود في للمندوب ویكون المتهم استجواب عدا

                                                             
 . 297ص –مرجع سابق  –مصطفى،محمود محمود  1
، ورد ھذا القرار في  1984من مجلة نقابة المحامین لسنة  790صفحة المنشور على  1984\16قرار محكمة تمییز جزاء الاردنیة رقم  2

 . 2000 –أحكام تطبیقیة ومضمونھا  1961لسنة  9قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم  –مؤلف الدكتور محمد صبحي نجم 
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وخطیر جداً ، فإذا قامت به ونرى من خلال ما سبق بأن إستجواب المشتكى علیه یعد إجراء مهم 

سلطة غیر مختصة بالإستجواب فإن المحكمة سوف تستبعد الإستجواب الذي تم من عداد البینات 

،لذلك لا یجوز للضابطة العدلیة أن تستجوب المقبوض علیه ولها فقط سؤاله عن إسمه وعنوانه 

ثبات جمیع ا حاطته علماً بالتهمة المنسوبة إلیه ، وإ لأقوال التي یدلي بها ولكن دون وسنه ومهنته وإ

  .مناقشته بهذه الأقوال ودون مواجهته بالشهود 

ففي التشریع المصري قد أعطى إستثناءً على صلاحیة إستجواب المقبوض علیه في حالة الضرورة 

 "من قانون الإجراءات الجنائیة المصري على أنه ) 71(ولعدم ضیاع الأدلة ، فقد نصت المادة 

 التيل الأحوافي التحقیق أو أن یستجوب المتهم ل اخر من أعمال عمأي  یجريأن وللمندوب 

  .  "الحقیقة في كشف المندوب له ولازما ل متصلا بالعم كانیخشى فیها فوات الوقت متى 

كما نرى بأن المشرع المصري قد وسع من صلاحیات أفراد الضبط القضائي من إعطائه 

شى فیها فوات الوقت ، بعكس ما هو في تشریعنا لأحوال التي یخاصلاحیات الإستجواب في 

، صاحب الإختصاص الأصیل بالإستجوابالوطني الذي حصر الإستجواب فقط للمدعي العام فهو 

وهذا . فتعتبر ضمانة هامة للمقبوض علیه أو المشتكى علیه ، وذلك كي یستطیع الدفاع عن نفسه 

یام أفراد الضابطة العدلیة بإستجواب المتهم إن ق"  1ما أكدته محكمة التمییز الاردنیة بقرارها

ومواجهته مع شاهد النیابة الذي ضبط أقواله في إدارة مكافحة المخدرات یشكل إستجواباً ومواجهة 

في آن واحد والمواجهة والإستجواب إجراءات تحقیقیان لا یملك صلاحیة القیام بهما من الناحیة 

نما  ذلك هو حكر على سلطات التحقیق الإبتدائي والنهائي المبینة القانونیة أفراد الضابطة العدلیة وإ

  .في قانون أصول المحاكمات الجزائیة 

  

                                                             
 . ترونيموقع قسطاس الإلك – 1998-10-14تاریخ  – 1998\592قرار محكمة التمییز جزاء رقم لطقاً أنظر  1
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   -:عدم جواز إستجواب المشتكى علیه إلا بعد حضور محامیه  –ثانیاً 

یعد حق الإستعامة بمحامي من الحقوق الهامة بین حقوق الدفاع فالمشتكى علیه ، مهما كانت 

القانونیة الموضوعیة والإجرائیة فهو لا غنى له عن محامي ، یقوم بتوجیهه إلى درایته بالقواعد 

ن أول إجراء بعد القبض على شخص معین هو  الإجراء السلیم الذي یصب في مصلحته ، وإ

ة فإن من حق المشتكى علیه الإستعان إرساله إلى المدعي العام المختص لإستجوابه ، لذلك

  . بمحامي قبل إستجوابه

غیر حالة التلبس وحالة  في" من قانون الإجراءات الجنائیة المصري على أنه  124المادة نصت 

الجنایات أن یستجوب المتهم أو في السرعة بسبب الخوف من ضیاع الأدلة لا یجوز للمحقق 

وعلى المتهم .  إن وجد للحضوربغیره من المتهمین أو الشهود إلا بعد دعوة من محامیه  یواجهه

یجوز لمحامیه ان  كما أو الى مأمور السجنالمحكمة قلم  في یكتبمحامیه بتقریر  اسمأن یعلن 

ذا لم یأذن إو القاضي ذا اذن لهإإلا  الكلام للمحاميولا یجوز .  یتولى هذا الإقرار أو الإعلان 

  ."المحضر  فيذلك  اثباتله وجب 

-1" نصت على أنه  من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الاردني والتي) 63(وتقابلها المادة 

عندما یمثل المشتكى علیه أمام المدعي العام یتثبت من هویته ویتلو علیه التهمة المنسوبة إلیه 

ویطلب جوابه عنها منبهاً إیاه أن من حقه أن لا یجیب عنها إلا بحضور محامٍ ، ویدون هذا التنبیه 

ر محامیاً في مدة أربع في محضر التحقیق فإذا رفض المشتكى علیه توكیل محامٍ أو لم یحض

  .وعشرین ساعة یجري التحقیق بمعزل عنه 

یجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضیاع الأدلة وبقرار معلل سؤال المشتكى علیه عن -2

التهمة المسندة إلیه قبل دعوة محامیه للحضور على أن یكون له بعد ذلك الإطلاع على إفادة 

  .موكله 
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كبیر بین النصین السابقین حیث أن المشرع المصري قد بین الحالة  یرى الباحث بأن لا إختلاف

التي تجوز فیها إستجواب المتهم قبل دعوة محامیه للحضور ، وهي حالة التلبس وحالة السرعة 

بسبب الخوف من ضیاع الأدلة ، بعكس ماورد في تشریعنا الوطني حیث نص المشرع بأنه یجوز 

  . یاع الأدلة سؤال المشتكى علیه عن التهمة المسندة إلیه في حالة السرعة بسبب الخوف من ض

ویثور هنا تساؤل هل یقصد المشرع الاردني بعبارة سؤال المشتكى علیه، أنه یجوز للمدعي 

العام  إستجواب المشتكى علیه في حالة السرعة بالمفهوم القانوني للإستجواب وهو المناقشة 

  والمواجهة بالأدلة ؟ 

لا محل للقول بأن إعتراف الممیز لدى المدعي "  1التمییز الاردنیة بقرارها أنهفقد قضت محكمة 

العام لیس معتبراً بحجة أنه مزور لإنه قول مجرد من كل دلیل ولا محل للقول بأن الإستجواب لم 

یتم بحضور محامٍ لإنه یجوز في حالة السرعة وبسبب الخوف من ضیاع الأدلة إستجواب المشتكى 

، " من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ) 2\63(عوة محامیه وذلك بمقتضى المادة علیه قبل د

ویجد الباحث من خلال القرار السابق بأن قضائنا قد إعتبر سؤال المشتكى علیه بمثابة إستجواب 

  . بالمفهوم القانوني 

لى توجیهها إلیه سؤال المتهم عن التهمة یقوم ع 2بعكس ما أجمع علیه فقهاء القانون فمنهم من قال

ثبات هذه الإجابة بشأنها دون مناقشة فیها ولا مواجهة بالأدلة القائمة نتظار إجابته عنها وإ   . وإ

، بحیث أن الإستجواب هو توجیه 3والبعض الأخر یفرق بین إستجواب المشتكى علیه وسؤاله 

ختلفة ومناقشته مناقشة التهمة إلى المشتكى علیه وسؤاله عنها وسماع أجوبته ومواجهته بالأدلة الم

                                                             
 .موقع قسطاس الإلكتروني  – 2000-5- 9تاریخ  2000\266قرار محكمة التمییز جزاء رقم  1
 513ص–مرجع سابق  –سرور،أحمد فتحي  2
 . 678ص –مرجع سابق  –حسني،محمود نجیب  3
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تفصیلیة ، وسؤال المشتكى علیه هو إجراء یقتصر على إطلاعه على الأفعال المنسوبة إلیه وطلب 

  .قشة تفصیلیة أو مواجهته بالأدلة جوابه عنها ، دون الدخول معه في منا

قد من قانون أصول المحاكمات الجزائیة بأن المشرع ) 63(ویرى الباحث وبالرجوع لنص المادة 

أورد في الفقرة الاولى من ذات المادة بأن یقوم المدعي العام بإستجواب المتهم الماثل أمامه منبهاً 

لا جرى التحقیق  24التهمة المسندة إلیه إلا بحضور محامٍ خلال   إیاه أن لا یجیب عن ساعة وإ

  .بمعزل عن المحامي 

وفي الفقرة الثانیة من ذات المادة نص المشرع صراحةً على إعطاء المدعي العام صلاحیة سؤال 

لذا فإننا نرى بأن مقصد المتهم عن التهمة المسندة إلیه في حالة السرعة خوفاً من ضیاع الأدلة 

مشتكى المشرع من سؤال المشتكى علیه هو إستجوابه بالمعنى القانوني ، وللمدعي العام مواجهة ال

  .  علیه بالادلة ومناقشته بها مناقشة تفصیلیة ، وذلك بحالة السرعة وخوفا من ضیاع الادلة

  -:حق المشتكى علیه في الصمت أثناء إستجوابه  –ثالثاً 

یتعین لصحة الإستجواب أن تكفل للمشتكى علیه حریة كاملة أثناء إستجوابه ،ولابد من أن یكون ما 

لحرة دون ضغطٍ أو إكراه ، فیكون له مطلق الحریة في الإجابة عن الأسئلة یقوله معبراً عن إرادته ا

التي تلقى علیه أو أن یمتنع عن الإجابة ، ذلك أن الإستجواب هو وسیلة دفاع بالنسبة للمشتكى 

  .  1علیه

وفي ضوء ذلك كله یتعین أن تكون أقوال المشتكى علیه بمأمن من كل تأثیر خارجي علیه، فمن 

السهل إرغام الشخص على الكلام ولكن من العسیر إجباره على قول الحقیقة ،وعلیه فإن أي  تأثیر 

                                                             
 . 272 –مرجع سابق  –احمد،عبدالرحمن توفیق  1



90 
 

لة یقع على المشتكى علیه یعیب إرادته ویفسد إعترافه ، وتبعاً لذلك تتقرر عدم مشروعیة أي وسی

  .1من شأنها التأثیر على إرادته وبطلان الإستجواب بغض النظر عن طبیعة تلك الوسیلة

وقد خلا التشریع الاردني والمصري من نصوص حیث لم نجد ما یشیر إلى هذا الحق في مرحلة 

التحقیق الإبتدائي ،بخلاف بعض الدساتیر والقوانین الدولیة والمواثیق التي أكدت على هذه المبادئ 

  . 2 1975یونیو سنة  16ي مقدمتها وثیقة الامم المتحدة الصادرة في وف

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة في مرحلة المحاكمة الحق  216و 172ولكن نصت المواد

في أن یرفض الإجابة بمعنى الحق في أن یصمت لدى سؤاله من قبل المحكمة عن التهمة المسندة 

غیر معترف بالتهمة ویأمر رئیس المحكمة بتدوین ذلك في ضبط  إلیه وفي هذه الحالة یعتبر أنه

  3المحاكمة 

ولذلك لا یجوز أن یكون المشتكى علیه مكرهاً على الإدلاء بشهادته وله الحق في أن یصمت عن 

حق الدفاع من "  4الإجابة ویستدل الباحث بذلك من قرار محكمة التمییز الاردنیة والتي قضت بأنه

  .التمییز التي لا یجوز تجاوزها أو إهدارها ، وفقا لما استقر علیه اجتهاد محكمةالحقوق المقدسة 

تقبل الافادة التي یؤدیها المتهم ، حال قدمت النیابة بینة على الظروف التي ادیت فیها الافادة و  . 

) 59(واقتنعت محكمة الموضوع بان المتهم قد ادلى بأفادته طوعا و اختیارا عملا باحكام المادة 

  ".من قانون اصول المحاكمات الجزائیة 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة أنه ) 63(فهناك طریقة معینة للإستجواب أوضحتها المادة

عندما یمثل المشتكى علیه أمام المدعي العام یتثبت من هویته أو شخصیته وذلك عن طریق إثبات 

حل الإقامة، ولا شئ یمعنه في سبیل هذا البیانات الخاصة به من حیث الإسم والسن والمهنه وم

                                                             
 .41ص مجلة البلقاء للبحوث والدراسات 2002 –دراسة مقارنة إستعانة المتھم بمحامٍ  –الجبور،محمد  –استاذنا  1
 691ص –مرجع سابق  –حسني،محمود نجیب  2
 . 287ص –المرجع السابق  - التحقیق الإبتدائي  –الجوخدار،حسن  3
 .موقع قسطاس الإلكتروني – 2010-5-4تاریخ  2010\280قرار محكمة  التمییز جزاء الاردنیة رقم  4
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التحدید من إثبات أوصافه وما یشاهده على جسمه وملابسه من علامات وأثار ثم یتلو علیه التهمة 

  1التي وجهها إلیه 

  

  المطلب الثالث

  بطلان الإستجواب

یة الحماهو الجزاء الذي یترتب على مخالفة كل قاعدة إجرائیة قصد بها " عرف البطلان على أنه

الشرعیة الجنائیة سواءٍ كان ذلك لمصحلة المتهم أو غیره من الخصوم أو للمصلحة العامة التي 

  . 2"تتمثل في ضمان الإشراف القضائي على الإجراءات الجنائیة 

) 4\63(فإن مخالفة أي من ضمانات الإستجواب یترتب علیها البطلان ، وهذا مأ أوجبته المادة 

یترتب البطلان على عدم تقید " كمات الجزائیة حیث نصت على أنه من قانون أصول المحا

ادة التي أدلى بها المشتكى من هذه المادة بطلان الإف 3و 2و 1المدعي العام بأحكام الفقرات 

  . "علیه

والمتعلقة بتلاوة التهمة وعدم تنبیه المشتكى علیه أن من حقه في الإستعانة بمحامٍ والخروج على 

الأولى دون أن یقتضي هذا الخروج عن حالة السرعة بسبب الخوف من ضیاع الأدلة أحكام الفقرة 

أو في حالة عدم تسبیب قرار الخروج أو في حالة عدم التقید بأحكام الفقرة الثانیة من المادة ذاتها ، 

  -:لذا سوف نبین حالات البطلان القانوني للإستجواب على النحو الآتي 

بالتثبت من هویة المشتكى علیه الماثل أمامه لأول مرة وقد نصت على عدم قیام المدعي العام -1

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ) 63(هذا الإجراء الفقرة الاولى من المادة 

                                                             
 . 491ص –المرجع السابق  –السعید،كامل  1
 135ص–القاھرة  -2003سنة  –دار النھضة العربیة  - -شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة  –مھدي،عبدالرؤوف  2
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من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، ) 63(في حال عدم إفهام المشتكى علیه منطوق المادة-2

یترتب بطلان أقوال الظنین المأخوذة " بأنه 1ت محكمة التمییزفإنه یترتب البطلان وبناءً علیه قض

  " .من ذات القانون ) 1\63(لدى المدعي العام في حال لم یتم إفهامه نص المادة

إغفال التدوین في محضر الإستجواب لرفض المشتكى علیه توكیل محامٍ حسب ماهو مقرر في -3

  .من ذات القانون) 1\63(المادة 

المشتكى علیه عن رغبته في توكیل محامٍ ومع ذلك إستجوبه المدعي العام دون أن إذا أفصح -4

   .2ساعة لإحضاره وقام بإستجوابه قبل إنتهاء هذه المهلة 24یمهله مدة 

  . إذا تم إستجواب المشتكى علیه قبل دعوة محامیه للحضور -5

مشتكى علیه لیست بطوعه أو إذا تم إستجواب المتهم تحت الإكراه وكانت الإفادة المأخوذة لل-6

  .اختیاره 

إذا قام بالإستجواب أحد أفراد الضابطة العدلیة أو قامت به جهة غیر المدعي العام فیترتب -7

  .البطلان على هذا الإجراء 

وبناءً على ماتقدم فإنه یترتب على عدم مراعاة الضمانات الخاصة بالإستجواب بطلانه ، فإذا تقرر 

لا " والتي نصت على أنه )  7(طبقاً لما نصت علیه الفقرة الرابعة من المادة  البطلان فتتحد أثاره

یترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة له أما الإجراءات اللاحقة به فلا تكون باطلة 

  " .إلا اذا كانت مبنیة على الإجراء الباطل 

ترتب على ذلك بطلان الإجراءات اللاحقة به وتطبیقاً لذلك فإنه اذا تقرر بطلان الإستجواب فإنه ی

،وأهم هذه الإجراءات قیام أحد أفراد الضابطة العدلیة بإستجواب المقبوض علیه  أو قیام المدعي 

العام بإستجواب المشتكى علیه بمعزل عن محامیه ، أو كان المشتكى علیه قد أدلى بإفادته جبراً 
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ر ضمانات هامة جداً للمقبوض علیه كونها تمس عنه وتحت الضغط والإكراه ، لذا فهذه تعتب

  .الحریة الشخصیة والتي هي من أسمى الحریات التي یجب عدم المساس بها 

  

  المبحث الثالث

  بطلان إجراءات القبض

داء مهامهم في الكشف عن الجرائم والبحث اء قیام أفراد الضابطة العدلیة بأفي  بعض الأحیان وأثن

عن أدلتها ، وملاحقة المجرمین للوصول إلى الحقیقة مخالفة  لبعض قواعد الإجراءات المنصوص 

  . علیها في القانون 

وقد یترتب على مخالفة هذه الإجراءات البطلان ، ویترتب كذلك المسؤولیة على من یخالف هذه 

م أفعال یعاقب علیها القانون ومنها القبض على الاشخاص دون القواعد ، وقد یرتكب البعض منه

وجه حق، أو إستعمالهم القسوة لتعذیب المقبوض علیه وحمله على الإعتراف ، فإذا تجاوز موظف 

الضابطة العدلیة حدود إختصاصه وخالف التشریعات والقوانین ، فإن ذلك یعرضه للمساءلة 

  .الجنائیة 

نة المشتكى علیه إستناداً إلى أدلة تم الحصول علیها بطرق غیر مشروعة ولذلك لا یجوز أن تتم إدا

أو مخالفة للقانون ، إذ یجب أن یكون هذا الدلیل مشروعاً ، لذلك فإن هذه الإجراءات المخالفة 

  . یترتب علیها البطلان 

  -:وعلیه قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى المطالب الاتیة

  .ماهیة البطلان  :المطلب الأول 

  . حالات بطلان القبض :  المطلب الثاني
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 المطلب الاول

  ماهیة البطلان

إلغاء الإجراء الذي إتخذ مخالفاً للقواعد " تعددت التعریفات الفقهیة للبطلان فمنهم من عرفه بأنه 

والأصول الإجرائیة المحددة في القانون فهو جزاء لتخلف كل أو بعض شروط صحة الإجراء 

  .  1"الجنائي 

جزاء إجرائي یستهدف كل عمل إجرائي لا یتوافر فیه "وذهب رأي أخر إلى تعریف البطلان بأنه 

عنصر أو أكثر من العناصر الجوهریة التي یستلزمها فیه، ویترتب علیه عدم إنتاجه الأثار 

  . 2"القانونیة التي ترتبها القاعدة الإجرائیة علیه إذا كان كاملاً 

جزاء إجرائي یترتب على مخالفة أحكام " خر إلى تعریف البطلان بأنه كما ذهب رأي فقهي آ

  .3"جراء جوهري ویؤدي لمنع تكوین هذا الإجراء لأثره القانوني إالقانون المتعلقة بأي 

قد قسم فقهاء القانون البطلان إلى مذهبین الاول مذهب البطلان القانوني ومذهب البطلان الذاتي و 

  :ا على النحو الاتيوسوف نتطرق للحدیث عنهم

  :مذهب البطلان القانوني  -اولا

ومقتضى هذا المذهب أن المشرع هو الذى یتولى تحدید حالات البطلان بحیث لا یجوز للقاضي 

، ولقد "لا بطلان بغیر نص"هذه الحالات دون غیرها أو بعبارة أخرى فإنه  في أن یقرر البطلان إلا

  .4وقانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني المصري،نائیة أخذ بهذا المذهب قانون الإجراءات الج

یكون "من قانون أصول المحاكمات الجزائیة بأنه ) 7(وهذا مانصت علیه الفقرة الاولى من المادة 

الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحةً على بطلانه أو شابه عیب جوهري لم تتحقق بسببه الغایة 

                                                             
 . 111ص–مرجع سابق  -سرور،أحمد فتحي 1
 . 350ص –مرجع سابق  –حسني،محمود نجیب  2
 372-370ص -مرجع سابق –عبدالرءوف،خلف االله  3
 372-370ص -مرجع سابق –عبدالرءوف،خلف االله  4
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،  ولذلك إذا لم ینص المشرع على بطلان إزاء مخالفة قاعدة قانونیة معینة ، فلا "من الإجراء 

  . یستطیع القاضي أن یقرر البطلان إلا اذا نص علیها القانون صراحةً 

  :مذهب البطلان الذاتي  -ثانیاً 

لمذهب یرتب یستند هذا المذهب إلى السلطة التقدیریة المخولة للقاضي ، بمعنى أن نهج هذا ا

البطلان على مخالفة القواعد الجوهریة ولا یترتب على مخالفة القواعد غیر الجوهریة ویتمیز هذا 

المذهب بالمرونة وعدم الإلتزام بصراحة النصوص ، ولقد أخذ بهذا المذهب التشریع المصري 

  .والأردني 

لإجراء الجوهري وغیر الجوهري وتجدر الإشارة هنا إلى أن المعیار الذي یستند له في التفریق بین ا

هو مدى تأثیر مراعاة هذه القواعد الشكلیة للغایة التي أرادها المشرع من النص على ذلك 

الإجراء،فإذا كانت الإجراءات الشكلیة التي یتطلبها المشرع من شأنها أن تفقد الإجراء فاعلیته كان 

  .1اعدة من قواعد الإرشاد والتوجیهالشكل جوهریاً ، أما إذا لم یكن لها هذا الأثر كانت الق

  :حیث رتب المشرع الاردني البطلان على حالتین 

  .اذا نص القانون صراحةً على بطلانه -1

  .إذا شابه عیب جوهري لم تتحقق بسببه الغایة من الإجراء -2

وفیما یخص الحالة الثانیة فإن القاعدة القانونیة یجب أن تكون بصیغة الوجوب حتى تقضي 

ضمن قانون اصول المحاكمات الجزائیة " مة ببطلانها ، حیث قضت محكمة التمییز بقرارها المحك

منه حیث وردت بصیغة الوجوب و یترتب البطلان على ) 217(سلامة حقوق الدفاع في المادة 

  . 2"  من القانون السالف الذكر) 7(مخالفتها كونها اجراءات جوهریة بالمعنى الوارد في المادة

                                                             
 . 367ص –عمان  – 2000-دراسة مقارنة  –نظریة البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائیة  –حدادین،لؤي جمیل  1
 موقع قسطاس الإلكتروني – 2004-9-13تاریخ  2004\914قرار محكمة التمییز جزاء الاردنیة رقم  2
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من الأصول الجزائیة  100تشكل إفادة الممیز لدى الشرطة مخالفة لنص المادة " وفي قرار أخر 

مما یوجب والحالة هذه إبطال جمیع الاجراءات ومن ضمنها الإعتراف لدى الشرطة ومن جهة 

فادة أخرى منسوبة للممیز غیر  أخرى فقد ورد في الإفادة المنسوبة للممیز لدى الشرطة تحشیه وإ

وفي ذلك فان الفقه قد استقر على أن البطلان لا یترتب على إغفال . علیها من قبل المحقق موقع

اجراء نص علیه القانون إلا في حالة نص القانون على البطلان أو یرد النص مع اجراء بصیغة 

وحیث أن وقائع هذه الدعوى قد حصلت في ظل قانون . الوجوب على اعتبار أنه اجراء جوهري

ولم ینص القانون على بطلان أقوال الممیز أمام موظف . اكمات الجزائیة قبل التعدیلأصول المح

من  100الضابطة العدلیة لأنه لم یستمعها فور إلقاء القبض علیه كما وأن النص الوارد في المادة 

قانون أصول المحاكمات الجزائیة قبل تعدیلها لم یكن بصیغة الوجوب الذي یترتب على مخالفته 

لان فإن سماع أقوال الممیز بعد فترة من القاء القبض علیه لا یترتب علیه البطلان مع الإشارة البط

إلى أن أقوال الممیز ضبطت لدى المحقق خلال مدة الثماني وأربعین ساعة مما یجعل من 

الاحتجاج ببطلان الاعتراف استناداً لنص المادة المشار الیها لا یتفق والقانون كما أن الإضافة 

  .1"المنسوبة للممیز في أقواله لدى التحقیق تمت بإشراف المحقق وأنه أداها بطوعه واختیاره 

من قانون الإجراءات الجنائیة على أنه ) 331( وهذا ما أخذ به القانون المصري فقد نص في المادة

رة وقد أوضح في مذك" المتعلقة بأي إجراء جوهري  الأحكامیترتب البطلان على عدم مراعاة " 

من الإجراء المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم فإنه  غرضإیضاحیة بأنه اذا كان ال

  . 2یكون جوهریاً ویترتب علیه البطلان إذا تمت مخالفته
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  المطلب الثاني

  حالات بطلان القبض

كجزاء بالنظر إلى موقف المشرع الاردني إزاء تقسیم البطلان نجد أنه نص على البطلان صراحةً 

لمخالفة القواعد الإجرائیة ، إلا أن البطلان یترتب أیضا اذا شاب الإجراء عیباً جوهریاً لم تتحقق 

بسببه الغایة من الإجراء ، لذا سوف نبین بعض الحالات التي یتم فیها بطلان إجراء القبض 

  -:المنصوص علیها صراحةً في قانون أصول المحاكمات الجزائیة ومنها

القبض على الشخص من قبل أفراد الضابطة العدلیة الذي لم یشاهده وهو یقترف  إذا صدر-اولا

الجریمة ، ویعنى بذلك أنه یترتب البطلان إذا لم  یشاهد أحد أفراد الضابطة العدلیة الشخص وهو 

  .یرتكب الجریمة ولم تتوافر بها إحدى حالات الجرم المشهود 

من موظف الضابطة العدلیة الذي قام بإجراء في حالة عدم تنظیم محضر خاص موقع  -ثانیاً 

القبض ،وعدم تبلیغه إلى المشتكى علیه أو محامیه إن وجد ، وهذا ما إستقر علیه إجتهاد محكمة 

  :1التمییز والتي قضت بأنه

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة  100إستقر إجتهاد محكمة التمییز على أنه اوجبت المادة "

لعدلیة وتحت طائلة بطلان الإجراءات أن یقوم عند إلقاء القبض على على موظف الضابطة ا

لى محامیه أن وجد  المشتكى علیه بتنظیم محضر خاص موقع منه ویبلغ إلى المشتكى علیه وإ

سم المشتكى علیه وتاریخ إلقاء  ویتضمن إسم الموظف الذي أصدر أمر القبض والذي قام بتنفیذه وإ

سم الشخص الذي القبض علیه ومكانه وأسبابه و  وقت إیداعه وتاریخه ومكان التوقیف أو الحجز وإ

  ".باشر تنظیم المحضر والإستماع إلى أقوال المشتكى علیه 
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رساله خلال  - ثالثاً  ساعة  24في حالة عدم سماع أقوال المقبوض علیه فور إلقاء القبض علیه وإ

  . 1رهاإلى المدعي العام المختص، وهذا ما قضت به محكمة التمییز بقرا

إستقر إجتهاد محكمة التمییز على بطلان إفادة المتهم بعد أربع وعشرین ساعة من تاریخ إلقاء " 

  " .من قانون أصول المحاكمات الجزائیة  100القبض علیه وفقاً لأحكام المادة 

في حالة صدر أمر إلقاء القبض من جهة غیر مختصة  بإصدار أمر القبض ، فقد قضت  –رابعاً 

لا یجوز القبض على إنسان أو حبسه " من قانون أصول المحاكمات الجزائیة بأنه ) 102(المادة

، فإنه یترتب البطلان على مخالفة هذه القاعدة " إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً 

  . القانونیة 

یترتب  في حالة قیام المدعي العام بإستجواب المقبوض علیه في معزل عن محامیه فإنه –خامساً 

من قانون أصول ) 63(البطلان على مخالفة هذا الإجراء ،وهذا ما أوجبته الفقرة الرابعة من المادة 

  .المحاكمات الجزائیة الاردني

  المبحث الرابع

  غیر المشروع عن إجراء القبضالمسؤولیة الجنائیة 

ة وتعقب مرتكبي إن لموظفي الضابطة العدلیة سلطات خولها إیاه القانون من أجل البحث عن أدل

الجرائم ، كما لهم من سلطات إستثنائیة خولها إیاه القانون كالجرم المشهود، إلا انه وفي نطاق 

مجال مباشرتهم لمهامهم قد یسيء إستعمال سلطته وقد یرتكب البعض منهم جرائم تمس حریات 

  . الأفراد وحقوقهم 

لهم بموجب القانون فإنه یترتب علیهم  فإذا إساء أحد موظفي الضابطة العدلیة السلطات الممنوحة

، لذا سوف نتطرق في هذا المبحث إلى الحدیث عن 1المسؤولیة الجنائیة حول الأفعال التي إقترفوها
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الجرائم المولدة للمسؤولیة الجنائیة ومسؤولیة الضابطة العدلیة إزاء تجاوزهم حدود القبض غیر 

  : المشروع كالآتي 

  . مولدة للمسؤولیة الجنائیة ازاء القبض غیر المشروع الجرائم ال:  المطلب الاول

  .مسؤولیة الضابطة العدلیة ازاء تجاوزهم حدود القبض  :  المطلب الثاني

  المطلب الاول

  القبض غیر المشروع ءالجرائم المولدة للمسؤولیة الجنائیة ازا

إذا تجاوز موظف الضابطة العدلیة أو أي شخص أو إنحرف عن الشرعیة وخالف التشریع الذي 

یتعین علیه الإلتزام بها ، عند إتخاذه أي إجراء من إجراءات جمع الإستدلال فإن ذلك یعرضه لكل 

مسؤولیة من المساءلة الجنائیة والمساءلة التأدیبیة ، لذا سوف نقوم بتوضیح أهم الجرائم التي تولد ال

  : الجنائیة على مخالفها أو مرتكبها على النحو الآتي 

  -:جریمة القبض على الناس دون وجه حق  -اولاً 

درج الفقه الجزائي على أن لكل جریمة ترتكب ثلاثة أركان لذا سوف نقوم بتوضیح أركان جریمة 

  :القبض على الناس دون وجه حق كالاتي

  :الركن القانون للجریمة

كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في "من قانون العقوبات الاردني على أنه ) 178(نصت المادة 

  ". غیر الحالات التي ینص علیها القانون یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنه 

كل من قبض على شخص وحرمه من " من ذات القانون على أنه ) 346(كما نصت المادة 

ذا كان قد حجزه بإدعائه ....بالحبس مدة لا تزید على سنة  حریته بوجه غیر مشروع ، یعاقب وإ

زوراً بأنه یشغل وظیفة رسمیة أو بأنه یحمل مذكرة قانونیة بالقبض علیه یعاقب بالحبس مدة ستة 
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ذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظیفته أو بسبب ما أجراه بحكم ...أشهر إلى سنتین  وإ

  .1"أشهر إلى ثلاث سنوات وظیفته كانت العقوبة من ستة 

  :الركن المادي للجریمة -2

الركن المادي هو الفعل الجرمي الذي ینصب على شئ یحمیه القانون وهو الجانب الموضوعي 

للجریمة ، ففیما یتعلق بهذه الجریمة فإن الركن المادي بها یتعلق بالقبض على إنسان وحجزه 

یشكل القبض "  2محكمة التمییز الاردنیة بأنهوحرمانه من حریته بوجه غیر مشروع ، فقد قضت 

من ) 346(على إنسان وسلبه حریته دون وجه حق جرم حجز الحریة المنصوص علیها في المادة 

  " .قانون العقوبات 

  :الركن المعنوي للجریمة -3

جریمة إذا كان الركن المادي للجریمة یمثل الجانب الموضوعي ویعبر عن النشاط المادي لفاعل 

   .ي توجهت نیة الفاعل إلى إرتكابهایمثل القصد الجرمي التمعنوي الحریة فإن الركن ال حجز

   -:جریمة التعذیب في التشریع الاردني والمصري  -ثانیاً 

إن أشد الإنتهاكات لكرامة الإنسان ممارسة التعذیب على إعتبار أنها إنتهاكات تمس بحریة الفرد 

لا یجوز ) "5(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة وبحقوق والإنسان ، وهذا مانص علیه 

  " . إخضاع أحد للتعذیب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو الحاطة بالكرامة

ونظراً للأثار السیئة التي قد تترتب على تعذیب المشتكى علیه إن كان بریئا أم لا ، فلا یجوز لأي 

ما أنه في الغالب ما تقع هذه الجریمة من أحد موظفي الضابطة شخص أن یقوم بتعذیبه ، ك

                                                             
 .من قانون الإجراءات الجنائیة المصري ) 280(تقابلھا المادة 1
 .موقع قسطاس الإلكتروني – 2014\11\5تاریخ  2014\1543قم قرار محكمة تمییز الجزاء الاردنیة ر 2
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العدلیة في مرحلة الإستدلالات أو في حالة التلبس بالجریمة ، فمن أسمى حقوق الإنسان هي 

  . 1سلامة الجسم والبدن والنفس

نصوصاً لمنع إرتكاب هذه الجریمة نظراً لأهمیتها الكبیرة فقد نص في  الأردنيوقد أفرد مشرعنا 

اي نوع من انواع التعذیب التي لا  اً من سام شخص" ن العقوبات على أنه من قانو ) 208(المادة

نها عوقب بالحبس من اقرار بجریمة او على معلومات بشأ یجیزها القانون بقصد الحصول على

ذا أفضى هذا التعذیب إلى مرض أو جرح بلیغ كانت العقوبة ... "ستة اشهر الى ثلاث سنوات  وإ

  .الأشغال الشاقة المؤقتة 

مكرر )54(على الرغم مما ورج في المادتین " كما نصت الفقرة الرابعة من ذات المادة بأنه 

 من هذا القانون لا یجوز للمحكمة وقف تنفیذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في) 100(و

  " . هذه المادة كما لا یجوز الأخذ بالأسباب المخففة  

كل موظف أو مستخدم عمومي أمر " من قانون العقوبات المصري بأنه ) 128(كما نصت المادة

بتعذیب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف یعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث 

ذا ما   ". رة للقتل عمداً ر قعلیه یحكم بالعقوبة الم ت المجنيسنوات إلى عشر سنوات، وإ

قد وضع على هذه الجریمة قیدان الاول أنه لا یجوز للمحكمة  ویرى الباحث بأن المشرع الأردني

وقف تنفیذ العقوبة المحكوم بها ، والقید الثاني لا یجوز للأخذ بالأسباب المخففة في هذه الجریمة ، 

علیه وان لا یؤخذ بالأسباب المخففة كونه تعدى على حقوق ففاعل الجریمة یجب أن یقع العقاب 

  .الإنسان وحریات الأشخاص 

   

                                                             
  .454ص –مرجع سابق  –العكایلة،عبداالله  1
 



102 
 

  المطلب الثاني

  مسؤولیة الضابطة العدلیة ازاء تجازوهم حدود القبض

یخضع موظفي الضابطة العدلیة للمسؤولیة الجنائیة إذا ما إرتكب أیا منهم أفعالاً یعاقب علیها 

القانون، كما في أحوال التعذیب لحمل المقبوض علیه على الإعتراف والقبض على  الناس دون 

  . وجه حق 

" ردني بأن وقد أعطى الدستور ضماناً للحریة الشخصیة فقد نصت المادة السابعة من الدستور الأ

لا "من ذات الدستور والتي جاء فیها  8وقد تأكد هذا المبدأ بنص المادة " الحریة الشخصیة مصونة

  ." . یجوز أن یوقف أحد أو یحبس إلا وفق أحكام القانون 

فإذا تجاوز موظف الضابطة العدلیة حدود القبض دون مبرر ، أو قاموا بإرتكاب إحدى الجرائم 

الجنائیة، فإنه یترتب علیه المسؤولیة الجنائیة أو المسؤولیة التأدیبیة ، لإنه یعد المولدة للمسؤولیة 

  .مقترفاً لجریمة القبض غیر المشروع 

لذا ولكي تترتب المسؤولیة الحنائیة یجب أن تتوافر أركان الجریمة بما فیها الركن المادي والركن 

ة ، فقد قسمنا هذا المطلب ت المختصالمعنوي حتى یتم تقریر العقوبة المناسبة من قبل الجها

  :كالآتي

  . الركن المادي لجریمة القبض غیر المشروع  -اولا

  .الركن المعنوي لجریمة القبض غیر المشروع  -ثانیا

  

  الركن المادي لجریمة القبض غیر المشروع -اولا

ریة بغض یشترط لتوافر مادیات جریمة القبض غیر المشروع إقتراف أي فعل من شأنه تقیید الح

النظر عن المدة التي إستغرقها ذلك التقیید، كما یتمثل الركن المادي في قیام أي شخص أو احد 
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أفراد الضابطة العدلیة بإقتراف إحدى الجرائم المولدة للمسؤولیة الجنائیة ، كجریمة القبض دون وجه 

  .حق

ذلك ، أو أن یتم أو أن یتم إلقاء قبض على أحد الأشخاص دون أمر من السلطات المختصة ب

  .1ساعة في نظارة الشرطة  24إحتجازه لمدة تزید على 

  ویتمثل الركن المادي لهذه الجریمة بصورتین 

  : القبض أو الحبس أو الحجز النشاط الجرمي المتمثل في-1

القبض أو الحبس أو الحجز : هذه الجریمة صور ثلاثة  فيیتخذ الفعل المكون للركن المادي 

كونها تمثل حرمان المجني علیه من حریة التجول والانتقال مدة زمنیة  فيوتشترك هذه الصور 

طالت هذه المدة أم قصرت ویتمیز القبض بأنه یتحقق بإمساك المجني علیه وتقیید حركته وحرمانه 

تعلق الأمر بقضاء فترة زمنیة معینة والحبس فهو احتجاز من حریته من التجول كما یرید دون أن ی

أحد السجون أما الحجز فیقصد به حرمان المجني علیه من حریة التجول فترة من  فيالشخص 

 فيأمر المجني علیه بعدم التجول أو تهدیده حتى لا یتجول أو احتجازه  فيالوقت ویتمثل ذلك 

  .2مكان خاص

لمادي بأحد هذه الأفعال القبض أو الحبس أو الحجز فقد یقع ویكتفي المشرع لتحقیق الركن ا

كما إذا قبض على شخص ثم اطلق سراحه وقد یقع الحجز  ،القبض دون أن یتبعه حبس أو حجز

  .دون أن یسبقه قبض 

ن كانت صورا ثلاثة لا یتحقق الركن المادي إ وینبني على ما تقدم أن القبض والحبس والحجز و 

عنصر واحد هو حرمان الشخص من  فيللجریمة إلا بتوافر أحداها باعتبارها صورا متعادلة تشترك 

لكن كلا منها یشكل جریمة مستقلة قائمة بذاتها سواء من حیث طبیعتها  ،حریته وقتا طال أو قصر
                                                             

 . 399مرجع سابق ص –عبید،رؤوف  1
 . 406ص –مرجع سابق  -السعید،كامل 2
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ذا وقع الفعل ، أو من حیث أركانها لصور سالفة الذكر فإنه یستوي أن یكون الجاني إحدى ا فيوإ

  . أو موظفا عاماً  فردا عادیاً 

من قانون  346عبر المشرع عن هذا الشرط بقوله فى المادة وقد  أن یقع الفعل بدون وجه حق –2

فیجب أن یقع الفعل "  كل من قبض على شخص وحرمه من حریته بوجه غیر مشروع " العقوبات 

  . 1قانوني أو مبرر لإجراء القبض الجرمي دون وجه مسوغ

  -:الركن المعنوي لجریمة القبض غیر المشروع  -ثانیاً 

، تتجه إرادة  مقصودةلابد لقیام جریمة القبض غیر المشروع توافر القصد الجنائي فهي جریمة 

  .علیه من حریته دون مـبرر قانونـيالجاني إلى إقتراف واقعة القبض المؤدیة إلى حرمان المجني 

كما یجب أن تتجه إرادة الجاني للفعل المادي بإرادة حرة غیر مشوبة بإكراه ، وفقد قضت محكمة 

من مهام أفراد الضابطة العدلیة إستقصاء الجرام وجمع أدلتها والقبض على "  2التمییز بقولها

حالتهم إلى المحاكم الموكول إلیها أمر معاقبتهم ، وعلیه فإن قبض المحكوم علی ه بصفته فاعلیها وإ

ضابطاً في البحث الجنائي مبلغاً من المال للقیام بالقبض على شخص إختلس أموالاً من الشركة 

التي كان یعمل فیها في السعودیة ، یشكل حصوله على منفعة شخصیة من إحدى معمالات 

ود الإدارة التي ینتمي إلیها وهذا بالتطبیق القانوني یشكل جرم إستثمار الوظیفة بالمعنى المقص

  ". من قانون العقوبات 176بالمادة 

ویرى الباحث من خلال القرار السابق بأن محكمة التمییز الموقرة قد كیفت الجرم الواقع من موظف 

الضابطة العدلیة بأنه جرم إستثمار وظیفة ، وفي نظرنا بأنه قد إقترف فعل قبض غیر مشروع 

نائي بإتجاه نیة الفاعل للقبض على فیتمثل القصد الج) قبض على أحد الناس دون وجه حق (

  . شخص دون وجه حق مخالفاً القانون ، فإن ذلك یعرضه للمساءلة الجنائیة والتأدیبیة 
                                                             

 . 274ص –مرجع سابق  –الحلبي،محمد  1
 .موقع قسطاس الالكتروني 2000-4-18تاریخ  2000\ 167قرار محكمة التمییز الاردنیة رقم  2
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لذا یتضح أنه إذا قام أحد موظفي الضابطة العدلیة بتجاوز حدود إختصاصه في القبض وتجاوزه 

لتي كفلها الدستور والقانون القانون ، فیكون قد إعتدى على حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة ا

بالحمایة ، ویجدر بهم جمیعاً الإلتزام بهذا الإطار الدستوري والقانوني ، تجنباً للوقوع تحت طائلة 

  .العقاب والتعرض للمساءلة الجنائیة 
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  الفصل الخامس

  الخاتمة والنتائج والتوصیات

  -:الخاتمة 

لا إله إلا االله وحده لا شریك واشهد أن محمد عبده الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن 

نجاز هذا العمل المتواضع ، والذي حاولت أن أحیط بجمیع إلي أمري في  ورسوله، الذي یسر

جوانبه قدر المستطاع فموضوع حقوق وضمانات المقبوض علیه من الموضوعات الهامة لاتصالها 

  .بحقوق الإنسان وضمانات حریاته الشخصیة 

أظهرت لنا موضوع الدراسة  مدى أهمیتها في مجال الإجراءات الجزائیة، وحیث تعرضت وقد 

الدراسة لمجموعة من الاراء الفقهیة المتباینة على صعید التشریعات والفقه والقضاء،  وحاولنا قدر 

ي المستطاع المشاركة بالاراء المتواضعة والذي یحاول أن یلتمس الحقیقة ، وتكمن أهمیة الدراسة ف

السلطات الإستثنائیة الممنوحة لأفراد الضابطة العدلیة ، إذ أنه یتم الكشف والبحث عن المجرم 

والجریمة التي وقعت والقبض على فاعلي الجرائم ، كما لها إرتباط وثیق بالحقوق الماسة بالحریة 

 .الشخصیة ، تلك الحقوق التي كفلتها المواثیق الدولیة والدساتیر والقوانین 

 كون أن الضابطة العدلیةتباط جهاز الشرطة بحقوق الإنسان هو ارتباط ضمیر ودین وقانون،إن ار 

تعد حلقة الاتصال المباشر بین السلطة الإداریة والفرد في الدولة حیث توضع حقوقه الإنسانیة أمام 

الكافیة  من هنا تأتي أهمیة توفیر الحمایة. ذلك الجهاز موضع اختبار حقیقي إما إهدارا أو احتراما

لحقوق وضمانات الأفراد أثناء تعاملهم مع رجال الشرطة والتي لم تعد مقصورة على الحمایة 

الداخلیة التي توفرها القوانین الوطنیة، بل تعدتها إلى إیجاد منظومة من المعاییر الدولیة لحقوق 

م مع رجال الشرطة الإنسان والتي تهدف بشكل رئیسي إلى توفیر حمایة دولیة للأفراد أثناء تعامله

  .وخصوصا في مرحلة التحقیق والتي تشمل القبض كمظهر من مظاهر تقیید الحریة الشخصیة
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تناولت موضوعاً من أهم الموضوعات التي لها تأثیر كبیر على الحقوق والحریات الشخصیة  ولقد 

ني وذلك لوجود بالمقارنة بین التشریع المصري والارد توقم" القبض " بأخطر إجراء وهو  المتثملة

بعض الفروقات بین القانونین ، والتي ما زال الكثیر منها في حاجة إلى المزید من العنایة والاهتمام 

  .به سواء على المستوى الأكادیمي أو المستوى التشریعي

  .وعلیه سوف نعرض بعض من النتائج والتوصیات التي توصلت لها من خلال هذه الدراسة
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 :النتائج: أولاً   

من خلال تعریفات القبض نستنتج بأن التشریعات الجزائیة قد خلت من تعریف للقبض في    .1

قوانینها ، تاركة الامر لإجتهاد فقهاء القانون وقد وجدنا بعض الفروقات بین القبض 

جراءات مشابهه له كالتوقیف والإستیقاف    . والتعرض الماديوإ

 كرناها في الدراسة أن مراحل الدعوى الجزائیة تتمثل فيتبین لنا من الوقائع التي ذ. .2

مرحلة التحقیق الإبتدائي والمرحلة النهائیة التي یتم فیها الفصل في موضوع مرحلتین 

  .وتسبقهما مرحلة جمع الإستدلالاتالدعوى الجزائیة  

یة كما تبین لنا بأن التحقیق الابتدائي مرحلة مهمة جدا ، وفیها تتعرض الحریة الشخص .3

للأفراد للمساس عن طریق الإجراءات التي تباشرها سلطة التحقیق كالقبض والحبس 

وقد كفل القانون للمقبوض علیه ضمانات وحقوق تقید . والتفتیش وغیرها من الإجراءات

سلطة التحقیق عند ممارسة هذه الإجراءات من تجاوز الضوابط القانونیة المقررة عند 

  .مباشرة سلطاتها

لنا الدراسة بأن التشریع قد أعطى للضابطة العدلیة سلطات إستثنائیة من كما أظهرت  .4

خلالها یقومون بالقبض على الاشخاص ودخول المساكن دون حاجة إلى إصدار أمر 

بالقاء القبض من السلطات المختصة ، ویتفق الفقه والقضاء على أن حالات الجریمة 

ن قد وردت على سبیل الحصر ولیس على الواردة في القانو ) التلبس بالجریمة(المشهودة 

سبیل البیان والتمثیل، فلا یصح الإضافة إلیها أو التوسع فیها وعلة ذلك أن حالات التلبس 

مصدر لسلطات استثنائیة للضابطة العدلیة، إذ تتیح لهم مباشرة بعض إجراءات التحقیق 

  .التي لا یملكها في الأصل طبقاً لقواعد أصول المحاكمات الجزائیة
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كما أظهرت لنا الدراسة الحقوق والضمانات التي یتمتع بها المقبوض علیه ،كحقه في  .5

التعرف على هویة ملقي القبض وحقه في العلم بأسباب القبض علیه وحقه في عدم 

ساعة وحقه في سلامه جسده وهي حقوق أفردت ضمن أحكام  24إحتجازه لفترة تزید على 

  .صراحةً خلافاً لتشریعنا الوطنيقانون الإجراءات الجنائیة المصري 

وتبین لنا من خلال الدراسة والاحكام القضائیة المتعلقة بموضوع  عدم إحتجاز المقبوض  .6

ساعة وفي حال التأخیر عن ضبط أقوال المقبوض علیه خلال  24علیه لفترة تزید على 

لیه إن هذه المدة تولدت قرینة لدى القضاء على إستعمال الشدة والعنف مع المقبوض ع

  .بقي أكثر من هذه المدة

من خلال الدراسة تبین لنا أثناء مباشرة إجراءات التحقیق یجب أن یقوم المدعي العام بعد  .7

، كما أن الإستجواب یعتبر ضمانة هامة جدا  إستجوابهإرسال المشتكى علیه إلیه 

وعدم إستجوابه إلى بعد "  التوقیف" للمقبوض علیه كونه یؤدي إلى إجراء خطیر جداً وهو 

 . حضور محامٍ للدفاع عنه 

كما أن الدراسة أظهرت أن أصل الضمانات جمیعها ینبعث من مبدأ الأصل في الإنسان  .8

لضمان حریة المقبوض علیه  وكرامته الإنسانیة  البراءة فهو بمثابة الدستور الأساسي

وبمقتضى هذا المبدأ یعتبر المتهم بریئا حتى تثبت إدانته بأدلة قاطعة ولا یحد من نطاق 

هذا الأصل غیر الحكم النهائي الصادر بالإدانة ، كما أظهرت لنا الدراسة الحالات التي 

 .تبطل فیها إجراءات القبض  

جزائیة على ترتیب الجزاءات على انتهاك حقوق المتهم من قبل كما اتفقت التشریعات ال .9

أفراد الضابطة العدلیة  ورأینا أن غالبیة التشریعات الجزائیة تقرر عدداً من الجزاءات في 

مواجهة من یقوم بإجراءات غیر مشروعة، فهناك الجزاء العقابي الذي یتمثل في فرض 
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الذي یحقق في تصرفه النموذج القانوني  العقوبة على موظف الضابطة العدلیة أو غیره

لجریمة من الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات، وهناك الجزاء الإجرائي الذي 

یتمثل في بطلان الإجراء المخالف للقانون، وثمة جزاء مدني یتحدد في التعویض عن 

التحقیق إذا تم  الإضرار التي قد یحدثها رجل الشرطة تجاه المتهم عند مباشرته لإجراءات

ن  من حق مباشرة هذه الإجراءات بطریقة غیر مشروعة وترتب علیها إضرار بالغیر ، وإ

الرجوع علیهم بالتعویض، والغرض من هذا الرجوع هو الحد من التصرفات غیر  المتضرر

 \.القانونیة التي قد یقوم بها الضابطة العدلیة ومنعهم من إساءة استعمال السلطة

لنا الدراسة أن الواقع یثبت أن حقوق المتهم التي یقررها له القانون لا یمكن أظهرت كما  .10

أن تصمد في مواجهة السلطات المختصة إلا إذا كانت هذه الضمانات والحقوق محصنة 

عمالها  بكل وسائل الحمایة القانونیة الرادعة سواء كانت إجرائیة أو عقابیة أو تأدیبیة وإ

یعلم من یمس أو ینتهك هذه الحقوق أنه لا مفر له من  بشكل جدي لا تساهل فیه حتى

  .العقاب
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 :التوصیات: ثانیاً   

نظراً لما یثیره تعریف القبض من إجراءات شبیهه فإنه ینبغي النص على تعریف محدد لمفهوم   -1

القبض ضمن قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، وذلك لما لهذا التعریف من أهمیة التفرقة بین 

  .یف والإستقیاف والحبس  وما یتبعها من حقوق والتزامات قانونیةالتوق

بأن ینظم مسألة إبراز ما یثبت شخصیات وصفات من یقومون بإجراء  لأردنينوصي المشرع ا  -2

القبض على الأشخاص من أفراد الضابطة العدلیة ، كما هو الحال في التشریع المصري والتي 

  .     من قانون الإجراءات الجنائیة المصري  )24(نصت علیها صراحةً في المادة 

كما نوصي المشرع الوطني بتنظیم مسألة حق المقبوض علیه في العلم بأسباب القبض علیه   -3

من قانون الإجراءات الجنائیة المصري ، حیث أن تشریعنا ) 139(فوراً ، كما هو الحال في المادة 

  .الواجب توافرها في مذكرة الإحضار الوطني قد تناول هذا الموضوع في المعلومات 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة والتي  103نوصي المشرع الوطني بتعدیل نص المادة  -4

نصت على أنه لا یجوز القبض على أي إنسان وحبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك 

ر من السلطات المختصة كما لا یجوز القبض على أي إنسان وحبسه إلا بأم" قانوناً بالنص الآتي 

  .تجب معاملته بما یحفظ علیه كرامته ولا یجوز إیذاؤه بدنیاً أو معنویاً 

  

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة والتي جاءت ) 63(نوصي المشرع الوطني بتعدیل المادة  -5

دلة بمعزل عن سؤال المتهم عن التهمة المسندة إلیه خوفاً من ضیاع الأ(بعبارة  ثانیةبفقرتها ال

  . والنص صراحةً على إستجواب المتهم  )محامیه 
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ضرورة إقامة دورات قانونیة وشرطیة وندوات لضباط الشرطة حول كیفیة التعامل مع بنوصي - 6

نساني یؤكد على احترام كرامة الأفراد وحریاتهم الأساسیة التي  المقبوض علیهم بأسلوب قانوني وإ

  .والقوانین الوضعیة كفلتها لهم الشریعة الإسلامیة

على الصعید المهني، فإن أغلب المحامین المزاولین تنقصهم المعرفة الكافیة بموضوع حقوق - 7

 تتعلقوضمانات المقبوض علیه ، وعلیه نوصي نقابة المحامین الاردنیین بعقد ندوات ودورات 

  . بموضوع هذه الدراسة نظراً لاهمیتها الكبیرة 
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